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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع 

.2015- 12- 1واستدعاء الطرفین لجلسة
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:الشكــلفي- 
رشید بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم 11في مواجهة السید محامیهاحیث تقدمت الشركة العامة بواسطة

بالدار البیضاء تحت رقم ةتستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاری31/8/2015القضائي بتاریخ 
القاضي بعدم قبول الدعوى وابقاء الصائر 2013- 5- 11918في الملف عدد 2014- 12- 11بتاریخ 19168

.رافعهاىعل
.وحیث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا اجلا وصفة واداء مما یتعین معه التصریح بقبوله

:في الموضـوع- 
بالدار البیضاء ةحیث یستفاد من وثائق الملف ان المستأنفة تقدمت بواسطة محامیتها الى المحكمة التجاری

فیه انها تعاملت مع المستأنف علیه في اطار  تعرض2013- 12-30بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 
تبقى من عما درهما648.319,01درهم یشمل مبلغ 691.533,41تسهیلات بنكیة واصبح مدینا لها بمبلغ 

درهم عن استحقاقات غیر مؤداة وان جمیع المحاولات الحبیة المبذولة معه من اجل 43.214,40رض ومبلغ قال
داء ـــــابت%13,25ـــــــةد البنكیة بنسبـــــــور والفوائــئه لها المبلغ المذكتمس الحكم علیه بأداالاداء باءت بالفشل لذا تل

.مع الضریبة على القیمة المضافة وتعویض عن التماطل والمعجل والصائر2013-1- 1ن ــــــم
.وحیث اصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف اعلاه

وحیث جاء في اسباب استئناف الطاعنة ان ما ذهبت الیه المحكمة التجاریة قد جانب الصواب لان العارض 
492اسس دعواه على كشوف حسابیة التي ارتأت المحكمة عدم اعتبارها رغم ان مدونة التجارة تؤكد في مادتها 

من القانون البنكي وان 118علیه المادة على حجیتها القانونیة واعتمادها في المنازعات القضائیة وهو ما سارت 
الابتدائیة هو كشف یثبت الاجتهاد القضائي سار على نفس النهج وان كشف الحساب المدلى به في المرحلة 

مدیونیة المستأنف علیه بعد تحویل الدین من حساب الاطلاع الى حساب المنازعات الداخلي طبقا لما هو معمول 
على اعتبار ان تحویل الرصید المدین الى حساب المنازعات 1998/2.14دوریة والي بنك المغرب عدد به وفق
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یجعله هو الحساب الرئیسي والمعتمد في تحدید المدیونیة لذا یرجى الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق 
.ما جاء في مقال العارضة الابتدائي
ستأنف علیه ورجع عنها المستأنفة وتخلفحضرها دفاع الم2015-12-1وبعد ادراج الملف بجلسة 

.2015- 12- 22بملاحظة غیر مطلوب وحجزت القضیة للمداولة لجلسة استدعاؤه بمضمون

عـــلیــــلـــالت

حیث ترتئي هذه المحكمة قبل الاجابة على أسباب الاستئناف، اجراء خبرة حسابیة بقصد تحدید المدیونیة 
.وبیان أساسها وعلاقتها بعقد الوعد بالبیع المدلى به في الملفموضوع الدعوى

.وحیث یتعین ارجاء البث في الصائر الى حین البث في الجوهر

لهــذه الأسبـــاب

:وغیابیاعلنیاوهي تبت حكمت المحكمة

.الاستئنافقبولب:في الشكــل-
وذلك بقصد زاهربنالوهابعبدالسیدالخبیربواسطةالطرفینبینحسابیةخبرةباجراء:تمهیدیا-

اتعابهتحدید المدیونیة موضوع الدعوى وبیان أساسها وعلاقتها بعقد الوعد بالبیع المدلى به في الملف وتحدید 
لتوصل وامره بانجاز اتاریخمنیوما15اجلداخلالمحكمةبصندوقالطاعنةتؤدیهادرهم3000مبلغفي

.تحت طائلة الاستبدال عند الامتناع او التأخرالإعلامهرین اعتبارا من تاریخ مهمته داخل اجل ش

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة2015/10/19بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

. ممثلها القانونيفي شخص شركة مسؤولیة محدودة   سبا 11شركة بین 

ةمستأنفبوصفهاالدار البیضاءمحامي بهیئة علوان الهواري الینوب عنها الأستاذ 
من جهة

ممثلها القانوني في شخص التجاري وفا بنك  شركة وبین 

. الأستاذ المصطفى جداد المحامي بهیئة البیضاءاینوب عنه

.من جهة أخرىامستأنف علیهوصفهاب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.05/10/2015جلسة لواستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

والمؤدى عنه ابواسطة دفاعهةبه المستأنفتلى المقال الاستئنافي الذي تقدمعبناء 
الصادر عن المحكمة ستأنف بمقتضاه الحكم تالذي و 11/08/2015بتاریخ الرسوم القضائیة 

في الملف التجاري عدد 7008تحت عدد 2015/06/22التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
بقبول الطلب الأصلي و بعدم قبول الطلب المضاد: الشكــلفيوالقاضي 2015/8210/2639

لفائدة المدعیة مبلغ في شخص ممثلها القانونيبأداء المدعى علیها:: في الموضوعو 
درهم مع  الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب لغایة الأداء مع الصائر و رفض باقي 50757,52

.الطلبات
:في الشكـــل

إن لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنفة مما یكون معه الاستئناف واقع حیث 
.داخل الأجل ومستوف لباقي الشروط الشكلیة الأخرى وهو بذلك مقبول شكلا 

:وفي الموضــوع

المستأنف علیها  حالیا - حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان  المدعیة   
یعرض فیه 17/03/2015بتاریخ تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء–
.عدم أداء رصید حسابها السلبيناتج عندرهم51595,01موكلته دائنة للمدعى علیها بمبلغ أن

أصل الدین و الفوائد القانونیة و لذلك تلتمس المدعیة الحكم على المدعى علیها بأدائها لفائدتها 
أدلى نائبها و . و تحمیلها الصائر، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجلدرهم5159,5تعویض قدره 

.كشف حساب و رسالة انذاریة : ب
بمذكرة جوابیة ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا لعدم الإدلاء وحیث أجابت المدعى علیها 

.و بنفس الجلسة أدلى نائب المدعیة بمذكرة وثائق مرفقة بكشف حساب مفصل. بالوثائق اللازمة
أدلى نائب المدعى علیها بمذكرة 27/04/2015بجلسة علیهاالمدعىأدلتوحیث

في المذكرة الجوابیة أكد على أن المقال الافتتاحي معیب شكلا لعدم تقدیم . جوابیة مع مقال مضاد
وفي الموضوع أفاد أن كشف الحساب . الدعوى في مواجهة الممثل القانوني للشركة المدعى علیها

و في الطلب المضاد أفاد أن . و لا یتضمن أي رصید مدین31/3/2015المدلى به محصور في 



2015/8221/4576: ملف رقم

3/6

درهم و أنها خلال شهر یونیو 50000انت تتمتع بنظام تجاوز یصل إلى المدعى علیها الفرعیة ك
سحبت شیكین من الحساب المذكور لفائدة متعاملین معها، و أن الشیكین أعیدا من البنك 2014

درهم  و أن البنك لم 47000المذكور دون أداء رغم أن حسابها البنكي كانت مدینیته لا تتجاوز 
. ز الذي كان یتمتع به حساب العارضة دون اشعار مما أضر بمصالحهاتقم بإعمال نظام التجاو 

درهم كتعویض مع 40000ملتمسة الحكم على المدعى علیها فرعیا بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 
.و أرفقت الطلب بكشف حساب و رسالة . الفوائد القانونیة و الصائر

ملتمستا في المقال . مقال اصلاحيبمذكرة جوابیة مع الأصلیةالمدعیةنائبأدلىوحیث
و في المذكرة الجوابیة أفاد أن .  سبا  في شخص ممثلها القانوني11الإصلاحي باستدعاء شركة 

و تم احالته على قسم 28/02/2015الحساب المدین موضوع الدعوى قد تم حصره بتاریخ 
مع بیان الفوائد درهم،50.757,52مسجلا رصیدا مدینا بقیمة 30/02/2014المنازعات بتاریخ 

و في الطلب . درهم837,49و مبلغها  28/02/2015المستحقة إلى غایة قفل الحساب و هو 
و في الموضوع . المضاد التمس عدم قبول الطلب لعدم إدلاء المدعیة الفرعیة بما یثبت ادعائها

ءدرهم الشي47000مبلغ أفاد أن المدعیة الفرعیة أقرت في مذكرتها على أن حسابها كان مدینا ب
سواءا كان " من مدونة التجارة تنص على أنه 525كما أن المادة . الذي یؤكد توقفها عن الدفع

الاعتماد مفتوح لمدة معینة فإنه یمكن للمؤسسة البنكیة قفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقف بین 
ا جاء في المقال الافتتاحي و ملتمسا رفض الطلب المضاد و الحكم وفق م". للمستفید عن الدفع

.الإصلاحي للدعوى 
حضر نائب المدعى علیها  فتقرر حجز 08/06/2015بجلسةالقضیةأدرجتوحیث

.أعلاهالمذكورفیهالمطعونالحكمإثرهاعلىصدر22/06/2015القضیة في المداولة لجلسة 
أسباب الاستئناف

الحكم المطعون فیه قضى بعدم استئنافها بكونتمسكت في اسباب حیث إن المستأنفة 
50000كانت تتمتع بنظام تجاوز یصل إلى هابما یفید أنقبول الطلب المضاد بعلة عدم ادلائها 

درهم دون 2156,40لم تثبت بأن البنك قام بإعادة الشیكین المزعومین بقیمة ودرهم من جهة،  
من أجل ذلك  وأن هذا التعلیل في بالإضافة إلى عدم اثبات الضرر الحاصل. إعمال نظام التجاوز

غیر محله وان المحكمة تجاهلت الوثائق المدلى بها وخاصة مستخرج صادر عن البنك یفید تمتعها 
د لأمر درهم وانه لضمان هذا التجاوز وقعت على سن50000بالتجاوز في الحساب إلى حدود 

درهم كما أن حساب البنكي للمستأنفة لا یمكن أن 50000لفائدة البنك المستأنف علیه بمبلغ 
یسجل رصیدا مدینا إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق یسمح بذلك وأن المستأنف علیها لم تطعن في 

الحكم الوثیقة المدلى بها ولم تنكر صدورها عنها وأن المحكمة تجاهلتها دون تعلیل و كما أن 
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المطعون فیه عاب على المستأنفة عدم إثبات إعادة الشیكین دون إعمال نظام التجاوز وان هذا 
التعلیل هو الآخر غیر سلیم لكون المستأنفة أدلت برقمي الشیكین ومبلغهما ونسخة من رسالة 

ظام وأن المستأنف علیها لم تنكر صراحة الواقعة وان ن10/06/2014الاحتجاج الحاملة لتاریخ 
التجاوز الذي تتمتع به المستأنفة ثابت وان تعطیله من طرف البنك جاء فجائي وبدون سابق إعلام 

درهم بدون أداء رغم أن رصید الحساب یسمح بتغطیتهما 2156,40وأن إعادة الشیكین بمبلغ 
وبشأن الطلب الأصلي فإن تعلیل . أحدث ضررا مادیا ومعنویا للمستأنفة یستوجب التعویض 

من قانون المسطرة 3حكمة ینطوي على تحریف لأسباب الدعوى في مخالفة صریحة للفصل الم
المدنیة لكون الطلب الأصلي والاصلاحي المقدم من طرف المستأنف علیها یرمي إلى الحكم بأداء 

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ كشف الحساب المحصور في 51595,01مبلغ 
درهم استنادا إلى كشف 50757,52لى المستأنفة بأداء مبلغ والحكم قضى ع28/02/2015

وبذلك تكون المحكمة قد غیرت الطلب المضمن بالدعوى والأساس 31/12/2014محصور في 
الذي بني علیه الذي هو كشف الحساب مما یجعل الحكم فاقد التعلیل لكون المستأنف علیها 

ة من تلقاء نفسها حصرت والمحكم28/02/2015تتحدث عن كشف حساب محصور في 
بدون طلب ورتبت عنه نتائج أخرى وأنه لم یعد معروفا التاریخ 31/12/2014الحساب في 

لا 31/03/2015الحقیقي لقفل الحساب خاصة وان المستأنفة أدلت بكشف حساب محصور في 
ة من مدون492یتضمن أي رصید مدین مما یدل على ان كشوف المستأنف علیها مخالفة للمادة 

التجارة ولا تستجیب لشروط دوریة والي بنك المغرب مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم 
من جدید برفض الطلب الأصلي وتحمیل رافعته الصائر وعند الاقتضاء الأمر بإجراء خبرة حسابیة 

ه مع الفوائد لتحدید المدیونیة وحصرها مع الحكم لفائدة المستأنفة وفق طلبها المضاد لوجود مبررات
.نسخة من حكم وصورة من كشوف وصورة رسالة .القانونیة والصائر 

حضرها نائب المستأنفة الذي أكد المقال  05/10/2015وحیث أدرجت القضیة بجلسة  
وتخلف نائب المستأنف علیها ولم یدل بجوابه فتم حجز القضیة للمداولة وللنطق لجلسة 

19/10/2015.
محكمة الاستئناف

من كون قضى بعدم قبول الطلب المضاد إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفحیث 
لم ودرهم من جهة،  50000كانت تتمتع بنظام تجاوز یصل إلى هابما یفید أنبعلة عدم ادلائها 

. درهم دون إعمال نظام التجاوز2156,40تثبت بأن البنك قام بإعادة الشیكین المزعومین بقیمة 
من أجل ذلك  وأن هذا التعلیل في غیر محله وان اثبات الضرر الحاصلبالإضافة إلى عدم

المحكمة تجاهلت الوثائق المدلى بها وخاصة مستخرج صادر عن البنك یفید تمتعها بالتجاوز في 
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درهم وان نظام التجاوز الذي تتمتع به المستأنفة ثابت وان تعطیله من 50000الحساب إلى حدود 
وبدون سابق إعلام فإن الثابت من كشوف الحساب أن المستـأنفة كانت طرف البنك جاء فجائي 

تستفید من تسهیلات في الحساب  الجاري ثم عمد البنك المستأنف علیه إلى قفل الحساب في 
درهم بعدما تبین له أن كشف 50.757,52وطالبها بأداء رصید مدین قدره 31/12/2014

لحركة المدینة دون ان یسجل رصیدا كبیرا في الدائنیة حساب  المستأنفة أصبح یسجل رصیدا في ا
من مدونة التجارة أعطت للمؤسسة البنكیة سواء كان 525ومنذ فترة وأن الفقرة  الرابعة من المادة 

الاعتماد مفتوحا لمدة معینة أو غیر معینة قفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقف بین للمستفید 
بأنهما قدما للبنك وأرجعا دون أداء فإن لا وثائق بالملف تفید ذلك فضلا على أن الشیكین المدعى 

وان إدلاء المستأنفة برقم الشیكین وبرسالة لا یفید تقدیمهما إلى البنك المستأنف علیه  ولا یفید 
إرجاعهما من طرف هذا الأخیر بدون أداء   ویكون ما تمسكت به المستأنفة بخصوص الطلب 

.ساس المضاد غیر مرتكز على أ
بشأن الطلب الأصلي بكون تعلیل المحكمة وحیث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة

ینطوي على تحریف لأسباب الدعوى لكون الطلب الأصلي والاصلاحي المقدم من طرف المستأنف 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ كشف الحساب 51.595,01علیها یرمي إلى الحكم بأداء مبلغ 

درهم استنادا 50.757,52والحكم قضى على المستأنفة بأداء مبلغ 28/02/2015في المحصور
وبذلك تكون المحكمة قد غیرت الطلب المضمن بالدعوى 31/12/2014إلى كشف محصور في 

والأساس الذي بني علیه الذي هو كشف الحساب فإن الثابت من كشوف الحساب المدلى بها أن 
درهم ثم 50.757,52برصید مدین قدره 31/12/2014بتاریخ الحساب أقفل وبصفة قانونیة

أحیل على حساب منازع فیه الشيء الذي یبرر ادلاء المستأنف علیه بكشف حساب مستخرج في 
الذي تضمن قیمة الرصید المدین المحال على حساب المنازعة وهو الرصید 28/02/2015

درهم یضاف إلیه أصاریف بقیمة 50.757,52برصید مدین قدره 31/12/2014المحصور في 
درهم  وان هذا الكشف لا تناقض فیه 51.595,01درهم لیكون مجموع هذا الكشف هو 837,49

مع الدین المحكوم به من طرف المحكمة طالما أن المحكمة استندت على كشف الحساب 
ازعات  وان وقبل إحالة الدین على قسم المن31/12/2014المحصور بصفة فعلیه وقانونیة في 

الذي لا یتضمن أي رصید یفید وبعد قراءته ان 31/03/2015كشف الحساب المحصور في 
الذي هو حساب المنازعات  ویكون D 000126808 0239رصیده تم تحویله على الحساب رقم 

.ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غیر أساس 
بكشوف حساب وعدم إدلاء بما یفید عكس ما وحیث إنه امام ثبوت دین المستأنف علیها 

.جاء في هذه الكشوف  فإن طلب إجراء خبرة حسابیة لیس له ما یبرره 
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وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه تأیید الحكم المستأنف
وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر 

لـھذه الأسبـــــاب

:  وغیابیا   انتهائیاعلنیا ت وهي تبفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف: في الشـــكل 

وتحمیل الطاعنة الصائر تأیید الحكم المستأنف :  في الموضوع 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



ص ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/10/20بتاریخ 
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
البنك المغربي للتجارة و الصناعة ش م في شخص ممثلها القانوني:بین 

نور الدین  عراقي حسیني المحامي بـهیئة الدار البیضاء عنها الأستاذینوب 
من جهةمستأنفا ه صفتب

كونفرتین في شخص ممثلها القانوني11-شركة 

هي المحامي بـهیئة الدار البیضاء یینوب عنها الأستاذ خالد آیت ب
22عدنان  الشریف السید-

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5163: رقمقرار
2015/10/20: بتاریخ

2015/8221/1091: ملف رقم
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
29/9/2015استدعاء الطرفین لجلسةعلى ءاو بنا

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.انونوبعد المداولة طبقا للق

یستأنف 11/2/2015دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاریخ ة بواسطةناعالبنك المغربي للتجارة و الصحیث تقدم
الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاءكذاو 6/3/2014الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ بمقتضاه 

ا تضامنا لفائدته مبلغ مبأداء المدعى علیهو القاضي7215/5/2013في الملف عدد 11/12/2014بتاریخ
.درهم مع الصائر و برفض باقي الطلبات 1.900.959,90

:في الشكــل

:بخصوص المقال الاستئنافي 

لكون الاستئناف مستوف لباقي  الشروط احیث لا یوجد  بالملف ما یفید تبلیغ الحكم المستأنف للطاعن و اعتبار 
.القانونیة فیتعین التصریح بقبوله 

:بخوص المقال الإصلاحي 

.حیث إن المقال الإصلاحي جاء مستوفیا لكافة الشروط القانونیة فهو مقبول 

:في الموضـوع

یستفاد من وثائق الملف و نسخة الحكم المستأنف أن البنك المغربي للتجارة و الصناعة تقدم بمقال مؤدى عنه حیث
درهم ناتج رصید حسابیا 1.910.764,13یعرض فیه بواسطة دفاعه أنه دائن للمدعى علیها مبلغ 17/3/2013بتاریخ 

.28/02/2013السلبي المدین الموقوف في 

.24/10/2007مؤرخ في المدینة الأصلیة بمقتضى عقد كفالةالثاني كفل دیون و أن المدعى علیه 

لذلك یلتمس الحكم على المدعى علیهما . و أن جمیع المحاولات الودیة قصد استخلاص الدین باءت بالفشل 
تعویض عن التماطل لا ا تضامنا لفائدته أصل الدین مع الفوائد البنكیة ابتداء من آخر توقف الى یوم الأداء ، معمبأدائه

تحدید الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للمدعى علیه ومن أصل الدین ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل% 10یقل عن 
.ا الصائر مالثاني و تحمیله
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كشف :من طرف المدعى و المتضمنة ل 12/09/2013المدلى بها بجلسة بوثائقة الإدلاء لو بناء على رسا
عقد ضمان مؤرخ –09/02/2009بروتوكول اتفاق مصحح الإمضاء بتاریخ –28/02/2013حساب موقوف بتاریخ 

.رسالة إنذار مرفقة بمحاضر –24/10/2007في 

حضر خلالها نائب المدعى و نائب 30/01/2013و بناء على إدراج القضیة بجلسات علنیة آخرها جلسة 
یت بیهي ، في حین تخلف عنها الأستاذ عبد الرزاق بن مزهر ، و ألفي بالملف جواب القیم المدعى علیها الأستاذ خالد ا

.06/03/2014في حق المدعى علیه الثاني ، فتقرر حجز القضیة في المداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 

يدة حسابیة لتحدیالقاضي بإجراء خبر 549تحت عدد 06/03/2014و بناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
.المدیونیة بدقة على ضوء الدفاتر التجاریة الممسوكة بانتظام من قبل الطرفین و الوثائق المتوفرة لدیهما 

و الذي خلص 05/09/2014و بناء على تقریر الخبرة المؤشر علیه من طرف كتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 
درهم 1.900.959,90ى تحدید مدیونیة المدعى علیها الأولى في مبلغ فیه الخبیر المنتدب السید عبد الغفور الغیات ال

.أصلا و فائدة 

و حیث إنه بعد تعقیب المدعى على الخبرة و حجز الملف للمداولة أدلت المدعى علیها الأولى بمذكرة جوابیة مع 
أنها بمناسبة : و الذي أكدت بموجبه بواسطة نائبها بخصوص الجواب .8/3/2014مقال مضاد مؤدى عنه بتاریخ 

التجاریة ممسوكة بصفة منتظمة قیامها بتدقیق حساباتها لم تعثر على مثبت مدیونیتها اتجاه المدعیة مع  العلم أن دفاترها
المدیونیة و هو ما یتعین معه بمجموعة من الكشوف الحسابیة لا یعتبر في حد ذاته دلیلا على قیام يو أن إدلاء المدع

مخالف للفصل 01/10/2012منذ تمهیدیا إجراء خبرة حسابیة لتحدید المدیونیة و أن مطالبة المدعیة بالفوائد البنكیة 
المقرض التزاما البنكي یرتب على عاتق القرضأن عقد: و بخصوص المقال المضاد 03/34من القانون رقم 115

و أنه بالرجوع الى الملف یلاحظ غیاب أیة وثیقة تفید بأن المدعى علیه احترم الالتزامات التي بالإعلام تجاه المقترض ،
یفرضها علیه الواجب المهني و واجب بذل النصح و المشورة اتجاهها و هو ما یكون معه هذا الأخیر قد فشل في تجنیبها 

سار ، إذ أن المدعى علیه لم یطلب منها تزویده من فشل المشاریع التي أقدمت علیها و ساهمت في وضعها في حالة إع
ووضعیة أعمالها المالیة و من ذلك التقاریر الحسابیة و الكشوف البنكیة التي تتوفر المعلومات المتعلقة بوضعیتها بكافة

ت مالیة إبرام عقد القرض رغم أن جمیع الوثائق المتعلقة بوضعیتها كانت تشیر الى تخبطها في صعوباعلیها و أقدم على 
الذي یفید بما لا یدع مجالا للشك أنها غارقة في الدیون ، كما أن المدعى علیه كان یدفعها " ج"و هو ما یؤكده النموذج 

لذلك یكون المدعى علیه قد و تبعاقدرهاالفاحشة و هو ما یجعلها تقدم على تصرفات تجاریة لا تقدرالى الاستدانة 
المتعلق بحریة الأسعار و المنافسة و هو 99/09من قانون رقم 7من ق ل ع و الفصل 231خالف مقتضیات الفصل 
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في الجواب : ملتمسة لأجله ) البنك (عن المسؤولیة المهنیة البنكیة للمدعى علیه تعویضما تبقى معه محقة في طلب 
رفض الطلب و احتیاطیا إجراء خبرة حسابیة لتحدید المدیونیة و الفوائد القانونیة المستحقة : أساسا: على المقال الأصلي 

كتعویض مسبق ، و الأمر درهم 100.00,00الحكم على المدعى علیه بأدائه لفائدتها مبلغ : ، و في المقال المضاد 
خطاء المهنیة للمؤسسة البنكیة بمناسبة منحها تمهیدیا بإجراء خبرة لتحدید الآثار و الأضرار التي لحقت بها جراء الأ

.دلاء بمطالبها النهائیة بعد الخبرة ، و تحمیل المدعى علیه الصائر القروض لفائدتها ، و حفظ حقها بالإ

.أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافإلیهأصدرت المحكمة الحكم المشار 11/12/2014و حیث إنه بتاریخ 

-الاستئـنافأسباب-
ت الصواب من خلال الحكم على فالمحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد صادحیث یدفع الطاعن بأنه إذا كانت 

جانبت الصواب في الجزء القاضي برفض باقي الطلبات و المضمنة بالمقال الافتتاحي و أنهاإلا ا بالأداء مالمستأنف علیه
.ید مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفیل المحددة في الفوائد البنكیة و التعویض عن التماطل و تحد

فبخصوص رفض طلب الفوائد البنكیة فإن تعلیل محكمة الدرجة الأولى جاء معتلا و فاسدا إذ بالرجوع إلى فحوى عقد 
ن عن القرض الرابط بین الطاعن و المستأنف علیهما و بالضبط في مادته الأولى الفقرتین الثانیة و الثالثة فإنهما تعبرا

.رضى المستأنف علیهما و قبولهما أحقیة الطاعن في الفوائد البنكیة حتى بعد قفل الحساب 
- 147من الظهیر بمثابة قانون رقم 105وفقا لأحكام الفصل اكما أن أحقیة الطاعن في الفوائد البنكیة جاء منظم

ر الفوائد البنكیة و عالذي حدد س30/5/1988و كذا قرار وزیر المالیة المؤرخ في 6/7/1993الصادر بتاریخ 1- 93
.یخول للأبناك الدائنة فوائد بنكیة و یفوض لوزیر المالیة استحقاقها بنص تنظیمي 

یبقى محقا في الفوائد البنكیة و یتعین تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من و تبعا لذلك فإن الطاعن
.رفض لها وبعد التصدي الحكم من جدید باستحقاقه لها 

و إن أشار هیقض على المستأنف علیه الثاني بالإكراه البدني في منطوقو من جهة ثانیة ، فإن الحكم المستأنف لم 
على الوفاء بالتزاماته مما یتعین معه إلغاء ینالمدا أن الإكراه البدني یعتبر وسیلة ضعط و إجبار معلالى ذلك في تعلیله 

الحكم من جدید بتحدید مدة الإكراه البدني في حق المستأنف علیه بعد التصديهذا الشق و الحكم المستأنف بخصوص
.الثاني في الأقصى و ذلك في حالة عدم أداء المبلغ المحكوم به 

و من جهة أخرى فإن عدم استجابة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه لمطالب الطاعن بخصوص التعریض عن 
من خلال الحكم لها من جدید التماطل یعتبر إجحافا في حقها و ضررا كبیرا لها مما یتعین معه تدارك هذا الإغفال

.بالتعویض المذكور 



1091/8221/2015

5

البنك المغربي " ذلك بالإشارة إلى اسم الحكم المستأنف وإلىو بخصوص المقال الإصلاحي فإن خطأ مادیا قد تسرب 
.مما یتعین معه إصلاح هذا الخطأ " البنك المغربي للتجارة و الصناعة " و الحال أن اسم الطاعن هو " للتجارة الخارجیة 

ح بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم الحكم للطاعن بالفوائد و حیث یتعین استنادا لما ذكر أعلاه التصری
.البنكیة و التعویض عن التماطل و بعد التصدي الحكم من جدید له بالفوائد البنكیة و التعویض عن التماطل 

د التصدي الحكم من وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم الحكم على المستأنف علیه الثاني بالإكراه البدني و بع
في ما قضى به و تحمیل المستأنف علیهما جدید بتحدید مدة الإكراه  البدني في الأقصى في حق الكفیل مع تأیید الحكم

.الصائر 
رب الى  الحكم المستأنف و ذلك باعتبار أن اسم الطاعن سإصلاح الخطأ المادي المت: و بخصوص المقال الإصلاحي 

.مع حفظ البث في الصائر " لتجارة الخارجیة لالبنك المغربي "و لیس " جارة و الصناعة البنك المغربي للت" هو
أیت بیهي ، و ها دفاع المستأنف و سبق الاحتفاظ بتوصل الأستاذخلالحضر29/9/2015و حیث أدرج الملف بجلسة 

ن لجهة غیر معروفة مما تقرر معه حجز العنوامني بالملف بجواب  القیم عن المستأنف علیه الثاني  یفید أنه انتقل فأل
.20/10/2015صد النطق بالقرار بجلسة قالقضیة للمداولة 

- محكمة الاستئناف-

حیث إنه بخصوص ما یدفع به الطاعن بأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فیما قضى به من رفض للفوائد 
، فإنه حقا لئن كانت الفوائد الحسابهاته الفوائد حتى بعد قفل البنكیة لأن العقد الرابط بین الطرفین ینص على أحقیته في 

إلا في حالة  وجود اتفاق على سریانها بعد هذا التاریخ كما جاء في تعلیل الحكم الحسابالبنكیة لا تستحق بعد قفل 
نف علیه و المؤرخ في المستأنف ، فإنه بعد إطلاع المحكمة على بروتوكول الاتفاق المبرم بین المستأنف و الطرف المستأ

كلها تنص في فصلها فإنها 19/2/2010و الثاني بتاریخ 7/11/2008و كدا ملحقیه الأول بتاریخ 24/10/2007
.أو المطالبة  القضائیة الحسابحتى بعد قفل البنك یبقى محقا في استحقاق الفوائد  البنكیة أنالثاني على

و أن الالتزامات التعاقدیة المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة ینشریعة المتعاقدو حیث إن العقد 
ق ل ع مما یكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فیما قضى به من 230ذلك الفصل بالى منشئیها كما یقضي 

.م من جدید باستحقاق المستأنف لهاته الفوائدكالحه ورفض للفوائد البنكیة و یتعین إلغاء
ها بو حیث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من منازعة بخصوص التعویض عن التماطل ، فإن الفوائد المحكوم 

في تنفیذ التزامه ، و في غیاب إثبات المستأنف أن هاته الفوائد غیر كافیة ا عن تأخر المدین یطابقا تعویضأعلاه تكسي
.، یبقى طلب التعویض غیر مبرر و یتعین رده نتیجة إخلال المستأنف علیهما بالتزاماتهما لجبر الضرر اللاحق به
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الإكراه البدني في مدةو حیث إنه بعد اطلاع المحكمة على تعلیل الحكم المستأنف ، فإنه قد أورد في حیثیاته تحدید
.مما یتعین معه تدارك هذا الإغفال هفي منطوقاأغفل التنصیص علیهالأدنى في حق  الكفیل إلا أنه 

المستأنف اسمو حیث إنه بخصوص المقال الإصلاحي ، فإن الثابت من وثائق  الملف و خاصة المقال الافتتاحي أن 
البنك " هو يالحكم المستأنف بأن اسم المدعةو بالتالي فإن ما ورد في دیباج" البنك المغربي للتجارة و الصناعة " هو 

.ق م م 26مجرد خطأ مادي و یتعین إصلاحه و ذلك طبقا للفصل " لتجارة الخارجیة المغربي ل

لهــذه الأسبـــاب

غیابیاكونفرتین و 11في حق شركة و غیابیاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
.عدنان22بوكیل في حق السید الشریف 

الإصلاحيالمقالوالاستئنافقبول:الشكــلفي 

منالحكموالبنكیةالفوائدلطلبرفضمنبهقضىفیماالمستأنفالحكمإلغاءوجزئیاباعتباره: و في الموضوع 
.التنفیذیوملغایة01/3/2013منالفوائدبهاتهبهالمحكومالمبلغبشمولجدید

22الشریفالسیدحقفيالبدنيالإكراهمدةبتحدیدالقولوالمستأنفالحكممنطوقشابالذيالإغفالتداركو
.بالنسبةالصائرجعلوالباقيفيتأییدهوالأدنىفيعدنان

وللتجارةالمغربيالبنك"هوالمدعياسمبجعلذلكوالمستأنفالحكمدیباجةالىالمتسربالماديالخطأبإصلاحو
"الخارجیةللتجارةالمغربيالبنك"منبدلا"الصناعة

الصائرعلیهاالمستأنفتحمیلو

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

المستشار المقرر                     كاتب الضبط الرئیس



و/ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/10/22بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

.11اللطیفعبدالسید بین

.ءالبیضاالداربـهیئةالمحاميادویرةالصدیقنائبه الأستاذ 
بوصفه مستأنفا من جهة

.البنك المغربي للتجارة الخارجیة في شخص ممثله القانونيوبین
.بـهیئة الدار البیضاءةالمحامینزهة علوشنائبته الأستاذة 

.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5268: رقمقرار
2015/10/22: بتاریخ

2014/8221/3169: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

1/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:الشكـــلفي 
محامیه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم بواسطة11تقدم السید عبد اللطیف 11/06/2014حیث بتاریخ 

الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 3292القضائي یستأنف من خلاله الحكم عدد 
القاضي بأدائه لفائدة البنك المستأنف علیه مبلغ 18921/5/2012في الملف عدد 24/02/2014

.ب وبرفض باقي الطلباتدرهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطل523.704,08
وحیث ان الاستئناف قدم مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء فهو لذلك 

.مقبول شكلا

:في الموضـوع
حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان البنك المغربي للتجارة الخارجیة تقدم بمقال عرض من 

درهم ناتج عن عدم تسدیده لرصیده المدین، وانه 523.704,08بمبلغ 11عبد اللطیف خلاله انه دائن للسید
.اندره لأداء الدین لكن دون جدوى والتمس الحكم له بالمبلغ المذكور مع الفوائد والتعویض

وحیث بعد جواب المطلوب في الدعوى وتعقیب البنك المدعي صدر الحكم المبین أعلاه استأنفه خاسره 
:أوجه طعنه فیما یلي اموضح

ان الحكم ناقص من حیث التعلیل الموازي لانعدامه ذلك أنه ذهب في تعلیله بان العارض قام بمجموعة من 
التحویلات ثابتة بكشوف حسابیة وفي ذات الوقت یعتبر الكشف غیر مثبت لأداء الدین بكامله دون النظر في 

حكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة للتأكد من الدین الباقي وبالتالي دفوعه بانه أدى عدة أقساط دفعة واحدة والتمس ال
یكون الحكم غیر مبني على أساس من القانون، ملتمسا في آخر مقاله إلغاء الحكم فیما قضى به، والحكم من جدید 

.یغبعد التصدي برفض الطلب واحتیاطیا إجراء خبرة حسابیة، مدلیا بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبل
وحیث أجاب البنك المستأنف علیه ان الحكم معللا تعلیلا سلیما لان الطاعن لم ینازع في العلاقة التي تربطه 
به وما تمسك به بانه أدى مبالغ بواسطة تحویلات فان الكشوفات الحسابیة تضمنتها الا انها لم تغط الدین بكامله 

تبقى الكشوف الحسابیة 34-03من القانون رقم 118ل من مدونة التجارة والفص492وطبقا لمقتضیات المادة 
قرینة وحجة على ثبوت المدیونیة مما لا مجال لإجراء خبرة حسابیة، والتمس رد الطعن وتأیید الحكم فیما قضى به، 
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فیما عقب الطاعن بان البنك توصل بتحویلات تغطي الأقساط المتخلدة بذمته وان التماطل غیر ثابت في حقه وما 
.إلیه الحكم في تعلیله غیر قائم على أساس لأنه لا یمكن أن یؤدي الدین مرتینذهب 

تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 25/09/2014وحیث أدرج الملف بجلسة 
16/10/2014.

الذي وضع و حیث خلال الجلسة أعلاه تقرر تمهیدیا إجراء خبرة حسابیة عهدت للخبیر عبد المجید الرایس 
تقریرا أوضح من خلاله بأنه بعد إطلاعه على الوثائق واستماعه لتصریحات الطرفین تبین له بأن المستأنف لازال 

درهم 501886,84درهم و مبلغ    14562,22درهم مترتب عن رصید حسابه ومبلغ 516449,06مدینا بمبلغ 
ض الفوري لم یدل له البنك المغربي  للتجارة الخارجیة  عن الرأسمال المتبقى من القرض و أضاف بأنه بالنسبة للقر 

.بأي عقد أو جدول استحقاق یتعلق به و أنه بذلك استبعده 
و حیث عقب الطاعن بواسطة محامیه أنه صرح للخبیر بأنه سدد ما بذمته من دین مثبتا ذلك بوثائق و 

.راء خبرة حسابیة أخرى غیر موضوعیة و لأجل ذلك یتعین إجو بأن خبرته جاءت كشوف حسابیة
تخلف عن حضورها دفاع الطاعن و ألفي بالملف مذكرته 01/10/2015و حیث أدرج الملف بجلسة 

المذكورة أعلاه فیما توصلت نائبة المستأنف علیه و لم تدل بأي تعقیب و ما أفادت به في شهادة التسلیم بأنها لم 
ها لمسطرة سحب النیابة وفق ما نص علیه القانون المنظم لمهنتها تبق نائبة عن موكلتها غیر ملتفت إلیه لعدم إجرائ

.22/10/2015مما تقرر معه الإبقاء على نیابتها و حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 
:ـــــل یالتعلــ

و ما یلیه من 55حیث نازع الطاعن في الحكم المستأنف للأسباب الواردة في مقاله و طبقا لنص الفصل 
.قانون المسطرة المدنیة قررت هذه المحكمة تمهیدیا إجراء خبرة حسابیة عهدت للخبیر عبد المجید الرایس 

.مما یتعین اعتباره و حیث إنه بتفحص التقریر یتبین أنه مستوفي للشروط الشكلیة و الموضوعیة
و حیث توصل دفاع البنك و لم یدل بأي تعقیب على الخبرة فیما نازع فیها الطاعن بواسطة محامیه بأنها لم 

.تكن موضوعیة لكونه سدد الدین بكامله كما تفید وثائقه و الكشوفات الحسابیة 
شوفات الحسابیة التي سلمت له من و حیث یتبین أن الخبیر اعتمد في تحدیده للمدیونیة على الوثائق و الك

واضعا جدولا یتضمن جمیع , الطرفین معا و موضحا بتفصیل جمیع الأداءات التي تمت عن القرض السكني 
قسط بمبلغ مجموعه 15عملیات الأداء مع تاریخ إجراءها و المبلغ المتعلق بها كما حدد عدد الأقساط المؤداة في 

درهم في 501886,84و في الأخیر حدد رأس المال المتبقى في مبلغ درهم الذي عمل على خصمه58951,83
حین لم یوضح الطاعن في مذكرته التسدیدات و المبالغ التي لم یعمل الخبیر على حسابها خاصة وكما ذكر یوجد 

بذلك مما یكون ما ادعاه بأنه سدد كامل القرض قول لا أساس له من الصحة و , في التقریر جدولا مفصلا للأداءات
.تكون منازعته التي جاءت عامة و مجردة مردودة 
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opération au credit duحدد الخبیر الدین المتعلق بالحساب , و حیث بالإضافة للقرض السكني 

compte درهم و الذي بإضافته للمبلغ المذكور یرتفع الدین المتعین الحكم به لمبلغ 14562,22في مبلغ
.الحكم المستأنف فیما قضى به درهم بعد تعدیل516449,06

و حیث بخصوص القرض الفوري أوضح الخبیر بأنه غیر مؤسس على أي عقد أو جدول استحقاق یتعلـق 
بـه و استبعده من الخبرة الحسابیة و هو أمر یتعین اعتباره خاصة أن البنك المستأنف علیه لم یدل بأي تعقیب على 

. الخبرة 
لهذه الأسباب

.كمة علنیا حضوریا و انتهائیا تصرح هذه المح
بقبول الاستئناف : في الشكل 

درهم 516449,06بتأیید الحكم المستأنف مبدئیا مع تعدیله بحصر الدین المحكوم به في : في الموضوع 
.و تحمیل المستأنف الصائر بالنسبة 

و بهذا صدر القرار في الیوم و الشهر و السنة أعلاه 

الضبطكاتبالمستشار المقرر                الرئیس            



ص ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/11/10بتاریخ 
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
الشركة العامة المغربیة للأبناك في شخص ممثلها القانوني: بین 

بـهیئة الدار البیضاء  ةالمحامیسعیدة العراقيالأستاذةا نوب عنهت
من جهةةمستأنفاهصفتب

وفاء11السیدة  : وبین 
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5691: رقمقرار
2015/11/10: بتاریخ

2013/8221/2401: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
13/10/2015استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

تستأنف 14/5/2013بواسطة دفاعها  بمقال مؤدى عنه بتاریخ حیث تقدمت الشركة العامة المغربیة للأبناك
و 16639/5/2011في الملف عدد 5/2/2013بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ 

یذ ابتداء من تاریخ  الطلب لغایة یوم التنف%4درهم مع فائدة 122600,12القاضي على  المدعى علیها بأدائها لها مبلغ 
.و تحمیلها الصائر  و الإكراه البدني الأدنى و برفض الباقي 

:في الشكــل

حیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للطاعنة ، و بما أن الاستئناف مستوف لكافة الشروط  القانونیة ، فیتعین 
.التصریح بقبوله 

:في الموضـوع

ن الشركة العامة  المغربیة للأبناك تقدمت بمقال مؤدى عنه حیث یستفاد من وثائق  و نسخة الحكم المستأنف أ
درهم الذي یمثل عقد 147822,85لمدعى علیها بمبلغ اتعرض فیه بواسطة دفاعها أنها دائنة 23/12/2011بتاریخ 

قرض و رصید مدین و أن جمیع المحاولات المبذولة من أجل استخلاص دینها باءت بالفشل لذا تلتمس الحكم على 
و الفوائد البنكیة و الاتفاقیة بنسبة درهم 14700المدعى علیها بأدائها لها مبلغ أصل الدین و تعویض عن التماطل قدره 

.وفق الحساب  وشمول الحكم  بالنفاذ  المعجل  ، تحمیل المدعى علیها الصائر و الإكراه البدني في الأقصى% 13,25

.و حیث إنه بعد تخلف المدعى علیها أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

–أسباب الاستئناف -

درهم بعلة أن مبلغ الدین الثابت 122.600,12الدرجة الأولى قضت فقط بمبلغ محكمةأنحیث تدفع الطاعنة 
.درهم 122.600,12المرفق بالملف متمثل في الحساببموجب كشف

:و بخلاف ذلك فإن الطاعنة أدلت بثلاث كشوف حسابیة حسب التفصیل الأتي 

درهم و الذي یمثل المتبقى من القرض 122600,12كشف حساب بمبلغ - 
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درهم الذي یمثل  المستحقات الحالة الغیر مؤداة15.156,43كشف حساب بمبلغ - 
درهم عن المكشوف في الحساب 7.771,12كشف حساب بمبلغ - 

درهم و استبعدت كشفي الحساب الآخرین دون تعلیل 122.600,12تقض سوى بمبلغ التجاریة لمالمحكمة أنو 
.

دفاتر التجاریة للطاعنة و الممسوكة بانتظام و المشهود على مطابقتها لما و أن الكشوف الحسابیة المستخرجة من ال
من القانون 118حین الإدلاء بما یثبت العكس طبقا للمادة إلىالقضاء هو مضمن بها تعتبر سندا لإثبات الدین أمام 

.من مدونة التجارة 492المتعلق بمؤسسات الائتمان و المادة 

.و أن المحكمة التجاریة كان  علیها  أن تحكم وفق الكشوفات الحسابیة في غیاب أي مطعن جدي بشأنها 

و مادام أنها لم تفعل فإن حكمها یكون من هذه الناحیة غیر مصادف للصواب یستوجب تصحیحه و ذلك باعتبار جمیع 
.وفقهاالوثائق المدعمة لدین الطاعنة و بالتالي الحكم 

المستأنف مع تعدیله و ذلك برفع الدین من بتأیید الحكملما ذكر أعلاه التصریح ن تبعایتعیو حیث 
.درهم و تحمیل المستأنف علیها الصائر 145.527,76مبلغ إلىدرهم 122.600,12

حضر خلالها الأستاذ الإدریسي عن الأستاذة العراقي و أكد سابق 13/10/2015و حیث أدرج الملف بجلسة 
10/11/2015، مما قررت معه المحكمة حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة محرراته 

محكمــة الاستئـناف

درهم  و الحال أنها أدلت 122.600,12حیث تدفع الطاعنة بأن الحكم قد جانب الصواب عندما قضى لها بمبلغ 
.درهم 147.822,85و قدرها بثلاث كشوف حسابیة و طالبت الحكم لها بالمبالغ الواردة بها

و حیث إنه بعد إطلاع المحكمة على الكشوف الحسابیة المدلى بها من طرف الطاعنة خلال المرحلة الابتدائیة 
:كشوف حسابیة حسب التفصیل التالي أدلت بثلاثفإنها قد 

درهم عن المكشوف7771,21كشف حساب بمبلغ - 
ط الحالة الغیر مؤداةدرهم عن الأقسا15156,43كشف حساب بمبلغ - 
.درهم عن المتبقى من القرض 122.600,12كشف حساب بمبلغ - 
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درهم الذي یمثل المتبقى 122.600,12محكمة الدرجة الأولى قد قضت فقط بالكشف الحامل لمبلغ حیث إنو 
أنبه ، خاصة و من القرض  دون باقي المبالغ الواردة في الكشفین الآخرین دون تعلیل مجانبة  الصواب فیما قضت 

.الكشوف الحسابیة المستدل بها لم تكن محل منازعة 
و حیث یتعین تبعا لذلك اعتبار الاستئناف و تعدیل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 

.درهم و تأییده في الباقي و تحمیل المستأنف علیها الصائر 145527,76

لهــذه الأسبـــاب

.و غیابیا بوكیل في حق المستأنف علیهاعلنیاا وهي تبت انتهائیالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة فإن 

.الاستئنافبقبول:في الشكــل

معدرهم145527.76إلىبهالمحكومالمبلغبرفعذلكوالمستأنفالحكمتعدیلوباعتباره:و في الموضوع 
.الصائرعلیهاالمستأنفتحمیلو الباقيفيتأییده

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر    المستشارالرئیس           
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

وهي مؤلفة 16/11/2015بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.للتجارة والصناعة في شخص ممثلها القانونيشركة البنك المغربي :بین

.الدار البیضاءبيمحامالعز الدین بن كیران الأستاذ اهینوب عن

من جهةةبوصفها مستأنف

.11السید مصطفى :وبین

.ي بالدار البیضاءمحامخالد عاجي الالأستاذینوب عنه

بوصفه مستأنف علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5784: رقمقرار
2015/11/16: بتاریخ

2014/8221/5129: ملف رقم
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف 

.09/11/2015القضیة بجلسةملف إدراجوبناء على 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

وبعد المداولة طبقا للقانون
الحكمعز الدین بن كیران الأستاذابواسطة محامیهت شركة البنك المغربي للتجارة والصناعة استأنف20/10/2014بتاریخ 

تحت عدد 2520/5/2013في الملف عدد 11/06/2014تاریخبلدار البیضاءالتجاریة باالصادر عن المحكمة 
درهم مع الفوائد 3631,23والقاضي بقبول الطلب ما عدا الشق المتعلق بالقرض وبأداء المستأنف علیه مبلغ 10402

اقي بالمائة من تاریخ الطلب وبجعل الصائر بالنسبة وتحدید الاكراه البدني في حقه في الأدنى وبرفض ب4التأخیریة بنسبة 
.الطلبات

تقدم المستأنف علیه أصلیا باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائیة یستأنف بمقتضاه نفس 01/07/2015وبتاریخ 
.الحكم المشار الى مراجعه أعلاه

:في الشكـــل
التصریح ین الأصلي والفرعي قدما على الشكل المتطلب قانونا وهو ما ینبغي معه حیث إن الاستئناف

.شكلاامبقبوله

:وفي الموضــوع
شركة البنك المغربي للتجارة والصناعة تقدمت 13/03/2013بتاریخحیث انه بالرجوع لوثائق الملف یتضح انه 

التجاریة بالدار البیضاء أمام كتابة ضبط المحكمة عز الدین بن كیرانالأستاذمقال افتتاحي للدعوى بواسطة محامیها ب
:مفصل كما یليدرهم115.079,02بمبلغ ستأنف علیه دائنة للمها عرض فیه أنتمؤداة عنه الرسوم القضائیة 

.30/11/2012درهم المحصور بتاریخ 3631,23رصید الحساب الجاري المدین بمبلغ - 

.31/01/2013درهم المحصور بتاریخ 111.447,79رصید القرض  بمبلغ - 

ى تلتمس الحكم علو . باءت بالفشلهستخلاصلاجمیع المحاولات الودیة الدین ثابت بكشوفات حساب وو أن
تعویض عن التماطل كذا الفوائد الاتفاقیة والالدین والفوائد القانونیة و مبلغ ءبأدا" المستأنف علیه أصلیا حالیا"المدعى علیه 

.له الصائرتحمیتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنفاذ المعجل و مشمولا حكم وبجعل ال

.وبناء على تبادل المذكرات بین الطرفین
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وهي الجلسة 11/06/2014وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات وحجزه للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 
.التي صدر بها الحكم المستأنف

عز الأستاذامحامیهبواسطةشركة البنك المغربي للتجارة والصناعة المقال الاستئنافي الذي تقدمت به بناء علىو 
والذي تعرض فیه أن الحكم المستأنف لم یصادف الصواب فیما قضى به من من 20/10/2014بتاریخ الدین بن كیران

عدم قبول الطلب المتعلق بقرض السكن واعتماده على جدول الاستخماد المدلى به من طرف المستأنف علیه وعلى بعض 
.بعدیة للدعوىالكشوفات التي تثبت بعض الأداءات ال

, وأن جدول الاستخماد المدلى به وان كان یحدد مبلغ الأقساط وتاریخ أدائها فانه لیس من شأنه أن یثبت الأداء
والمستأنف علیه لم یثبت أداء الأقساط التي حلت قبل حصر 31/01/2013وأن الحساب المثبت للدین محصور بتاریخ 

.الحساب

مستأنف جزئیا فیما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالقرض والحكم من وتلتمس المستأنفة إلغاء الحكم ال
.جدید وفق طلباتها الواردة بالمقال الافتتاحي وتأیید الحكم المستأنف فیما عدا ذلك

والمرفقة باستئناف 01/07/2015وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المستأنف علیه بجلسة 
یعرض فیها بخصوص الاستئناف الأصلي أن موكله لم یسبق أن توصل بأي إنذار بالأداء وأن البعیثة فرعي والتي

البریدیة المدلى بها بالمرحلة الابتدائیة وكذا العنوان المضمن المضمن بالمقال الافتتاحي والاستئنافي لم یسبق للمستأنف 
.مینه العنوان الصحیحعلیه أن كان یسكنه ولا یمكن الحدیث عن أي إنذار لعدم تض

وأن المستأنف علیه كان یؤدي أقساط قرض السكن بانتظام الى غایة تاریخ المقال وذلك یثبته جدول الاستخماد 
وهي كشوفات 2014وكذلك الكشوفات إلى غایة أبریل من سنة 2013وكشوفات الحساب اللاحقة لشهر ینایر من سنة 

.صادرة عن المستأنف

والتي 2015الى غایة ماي من سنة 2014یه یدلي بوصولات أداء أقساط القرض منذ أبریل كما أن المستأنف عل
.تفید استمراریته في الأداء

درهم مع الفوائد 3631,23وبخصوص الاستئناف الفرعي فان الحكم الابتدائي قضى على المستأنف فرعیا بأداء مبلغ 
بالنسبة وتحدید الاكراه البدني في حقه في الأدنى واستند قاضي بالمائة من تاریخ وبجعل الصائر 4التأخیریة بنسبة 

الدرجة الأولى فیما قضى به على كون المستأنف فرعیا لم ینازع في الدین المترتب عن الحساب الجاري المثبت بكشف 
.حساب وأن ذلك یعتبر اقرارا بالمدیونیة
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لذلك یلتكمس الحكم ,درهم كما یثبته وصل الأداء4000لغ وأن المستأنف فرعیا عكس ما قضى به الحكم الابتدائي أدى مب
.برفض الاستئناف الأصلي وبالغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من أداء والحكم من جدید برفض الطلب

.وعزز مذكرته بنسخة رسالة ونسخ مصادق علیها لوصولات أداء

والتي یعرض فیها أن المستأنف 09/09/2015وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة
فرعیا یوضف كشف الأداء الذي تم بعد حصر حسابه لیدعي أنه أدى مرة أقساط قرض السكن وتارة مبالغ الحساب 

الجاري  وأنه یكفي الرجوع الى كشوفات الحساب المعززة للدعوى لیتأكد للمحكمة أن كشف الحساب الجاري محصور في 
درهم الذي یدعي المستأنف فرعیا أنه دفعه في قد تم بعد حصر الحساب ولا یزال 4000ن أن مبلغ ویتبی30/11/2012

.بحسابه

وكل الأداءات التي قام بها المستأنف 31/01/2013وأن كشف الحساب المتعلق بقرض السكن تم حصره في 
.سكن ولا غیرهفرعیا أنجزت بعد حصر الحساب والمبالغ المضمنة بها لا تتعلق بأقساط قرض ال

وأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف تدحض دفوع المستأنف علیه وتثبت أنه لم یؤد جمیع أقساط قرض 
وأن الخبرة التي اعتمد علیها الحكم الابتدائي لم 2024الى سنة 2004سنة تبتدئ من سنة 20السكن والتي حددت في 

.لحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى واحتیاطیا إجراء خبرة حسابیةتكن موضوعیة ویلتمس رفض الاستئناف الفرعي وا

والتي یعرض فیها 12/10/2015وبناء على مذكرة التعقیب المدلى بها من طرف نائب المسیتأنف علیه بجلسة 
را أن الكشوفات الحسابیة الصادرة عن البنك المستأنف تشكل حجة قاطعة على أن حساب المستأنف علیه لم یكن محصو 

تفید توصله بأداءات أقساط قرض 31/01/2013بدلیل أن المستأنف سلم للمستأنف علیه كشوفات حسابیة لاحقة لتاریخ 
السكن وأنه لم یسبق له أن أنذر المستأنف علیه بتخلفه عن أداء أقساط القرض وأن المستأنف علیه لم یسبق له أن صرح 

.2024ة بأنه أدى جمیع أقساط القرض والتي تنتهي في سن

درهم ولم یعد 3631,23درهم وتم اقتطاع ثلاثة أقساط قرض السكن وهي 4000وأن المستأنف علیه أدى مبلغ 
مدینا للبنك بأي مبلغ ویلتمس تأیید الحكم الابتدائي بخصوص ما قضى بشأن أقساط قرض السكن واحتیاطیا إجراء خبرة 

.لحكم الابتدائي والحكم من جدید برفض الطلبحسابیة وبخصوص الاستئناف الفرعي التصریح بالغاء ا

تقرر حجز القضیة طرفین فالانائبهاحضر 09/11/2015الملف بعدة جلسات آخرها جلسة إدراجوبناء على  
.16/11/2015قصد إصدار قرار بجلسة لمداولةل

:محكمة الاستئناف التجاریة
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:في الاستئناف الأصلي

الغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من عدم قبول طلب الدین المترتب عن عقد ان الاستئناف الأصلي یهدف الىحیث 
.القرض

في حین أن المستأنف علیه أدلى 31/01/2013وحیث ان المستأنف استند في طلبه على كشف حساب محصور بتاریخ 
منازعة من طرفه ویثبت والذي یتضمن تأشیرة المستأنف وهو لیس محل12/02/2014بجدول استخماد الدین المؤرخ في 

.قسط فقط124أن أقساط الدین المتبقیة تنحصر في 

وحیث أن جدول الاستخماد المشار الیه یثبت عكس ما تضمنه كشف الحساب المستدل به من طرف المستأنف كما أن 
من طرف المستأنف تاریخ صدوره یفید أن حساب المستأنف علیه لم یتم قفله وهو ما تزكیه إیصالات الأداء المدلى بها 

وبمختلف 2014طیلة سنة - أي المستأنف علیه –علیه والتي تفید استمرار البنك في استخلاص أقساط القرض بحسابه 
.الوكالات

وحیث ان كشف الساب المستدل به غیر مفصل بشكل یجعله مفیدا في اثبات الدین وقیام شروط المطالبة به وخصوصا 
قانون حمایة المستهلك الذي یوجب لتحقق توقف المقترض عن الأداء أن یتوقف هذا من 109ما ینص علیه الفصل 

.الأخیر عن تسدید ثلاث أقساط متتالیة بعد استحقاقها ولا یستجیب للإشعار الموجه إلیه

الدین وحیث أن الاخلالات المشار إلیها أعلاه تتعلق بشروط المطالبة القضائیة سواء منها تلك المتعلقة بشكلیات حلول
أو تلك المتعلقة باثبات الدین ومقداره ومشتملاته وبالتالي " المشار الیه أعلاه109الفصل "وإمكانیة المطالبة به قضائیا 

فان عدم الاستجابة للطلب لا یفید انقضاء الدین وانما یفید ضرورة استیفاء شروط المطالبة به وفي حدود المقدار المتبقي 
.بذمة المقترض

العلل المذكورة تجعل طلب الدین المتعلق بعقد القرض غیر مستوف للشروط المتطلبة قانونا وتفید من جهة وحیث ان 
.أخرى أن الطلب سابق لأوانه وتحتم بالتالي تأیید الحكم المستأنف باعتباره صدر في الاطار القانوني السلیم

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر

:في الاستئناف الفرعي

.درهم3631,23ن الاستئناف یهدف الى الغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من أداء مبلغ حیث ا

في حین أدلى المستأنف 30/11/2012وحیث ان الحكم بالمبلغ المشار الیه أسس على كشف حساب محصور بتاریخ 
.13/03/2013درهم بحسابه بتاریخ 4000بوصل ایداع مبلغ " المحكوم علیه ابتدائیا"
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أن المبلغ المودع من طرف المستأنف لا زال 09/09/2015یث ان المستأنف علیه أفاد في مذكرته المدلى بها بجلسة وح
بحسابه والحال أن وجود حساب المستأنف وتمكین هذا الأخیر من ایداع مبالغ مالیة بالحساب یستفاذ منه أن الحساب 

.امكانیة اجراء الموازنة بین الرصید الدائن والمدین بین الطرفینغیر مقفل وأن عملیات التقیید لا زالت مستمرة به مع 

یغطي قیمة مدیونیة هذا الأخیر " المستأنف"درهم من الزبون 4000وحیث یتبین مما سلف أن استخلاص البنك لمبلغ 
4000ایداع مبلغ درهم وذلك بحكم أنه قام ب3631,23تجاه البنك ویصبح دائنا للبنك بما یزید عن مبلغ الدین الذي هو 

.درهم في تاریخ لاحق للتاریخ الذي یدعي البنك أنه تاریخ قفل الحساب

درهم المشار الیه وبالتالي 4000وحیث ان الثابت مما سبق أن المستأنف قام بتغطیة الرصید السلبي لحسابه بایداع مبلغ 
فانه لم یكن صائبا ووجب بالتالي الغاؤه في هذا فان الحكم الابتدائي لما قضى علیه بأداء مبلغ الرصید السلبي للحساب

.الشق والتصریح من جدید برفض الطلب

.حیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائرو 

لـھذه الأسبـــــاب

علنیا وحضوریا ونهائیا تصرحفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت 

والفرعيقبول الاستئنافین الأصلي ب:في الشـــكل

رد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من أداء ب: في الموضوع
.درهم والحكم من جدید برفض الطلب بشأنه وبتأییده في الباقي وتحمیل المستأنف الأصلي الصائر3631,23مبلغ 

س الهیئة التي شاركت في المناقشةبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنف
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للتنمیة في شخص ممثلها القانوني 44وبین الوكالة 
.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة مصطفى بریو الأستاذ انائبه

.من جھة أخرىممستأنفا علیھمبوصفھ

التجاري في الملف15/01/2015بتاریخ 16/1الصادر عن محكمة النقض تحت رقم بناء على القرار
القاضي بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 362/3/1/2012عدد 

وإحالة الملف على نفس 707/2007/8في الملف عدد 29/06/2010بتاریخ 3407تحت رقم 
.المحكمة المصدرة له للبت فیه من جدید طبقا للقانون

.لمستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالاستئناف والحكم ايبناء على مقال
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.29/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

والشركة 1183بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به الشركة المدنیة العقاریة 
والذي 13/2/2007بواسطة نائبهما الاستاذ نجیب بوبكر المؤدى عنه بتاریخ 84المدنیة العقاریة 

والقاضي باجراء خبرة حسابیة، 05/7/2004صادر بتاریخ تستأنفان بموجبه الحكم التمهیدي ال
حكم عدد 6703/5/02بالملف عدد 19/12/2005والحكم القطعي الصادر في مواجهتهما بتاریخ 

في شقه القاضي بعدم قبول طلب الادخال المقدم من طرفها، وبرفض الطلب المضاد 12855
ع الید عن الضمانات المسلمة في حدود مبلغ الرامي لاجراء المقاصة والحكم بتسلیمهما شواهد رف

درهم عن كل یوم امتناع عن التنفیذ 100درهما تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 36.000
.والصائر بالنسبة

بواسطة 22والسید رشید 22وبناء على مقال الاستئناف الذي تقدم به السید حسن 
بموجبه الحكم والذي یستنانفان 15/2/2007نائبتهما الاستاذة الزهرة الحسناوي المؤدى عنه بتاریخ 

.المشار الیه أعلاه في نفس الشق السابق الذكر

:في الشكـــل
، ممـــا یتعـــین معـــه التصـــریح بقبولهمـــا ن وفـــق الشـــروط المتطلبـــة قانونـــااالاســـتئنافمحیـــث قـــد

.شكلا

:وفي الموضــوع
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حیث یستفاد من وقائع النازلة والحكم المستأنف أن شركة التجاري وفا بنك تقدمت بواسطة 
33یعرض من خلاله أن موكله دائن لشركة 2002یونیو 17نائبها بمقال مؤدى عنه بتاریخ 

درهم ناتج عن رصید مدین محصور لغـایة 57.506.855,62والتصدیر بما مجموعه 
درهم من قبل تمویل 4.563.386,25درهم ومبلغ 52.943.469,37بمبلغ 29/05/2002

درهم 36.000,00مسبق بالعملة كما أن المدعي منح للشركة المذكورة رسالة ضمان بنكیة بمبلغ 
بما مجموعه 27/09/1999و24وان مدیونیة الرصید المدین مترتبة عن عقد قرض مؤرخ في 

. درهم4.000.000
ات متعددة منها ضمانات مسلمة من طرف السید حسن كما أن المدعي حصل على ضمان

عبارة عن سبعة عقود كفالة متضامنة ومتكافلة وغیر قابلة للتجزئة في حدود مبلغ 22
:درهم مؤرخة كالتالي52.000.000

. درهم1.000.000بمبلغ اصلي قدره 05/02/1998عقد كفالة مؤرخ في -1
.درهم13.000.000بمبلغ اصلي قدره 16/09/1998في عقد كفالة مؤرخ- 2
.درهم8.000.000بمبلغ اصلي قدره 17/06/1999عقد كفالة مؤرخ في - 3
.درهم4.000.000بمبلغ اصلي قدره 16/09/1999عقد كفالة مؤرخ في - 4
.درهم9.000.000بمبلغ اصلي قدره 01/12/2000عقد كفالة مؤرخ في - 5
.درهم3.000.000بمبلغ اصلي قدره 28/07/2001عقد كفالة مؤرخ في - 6

عبارة عن ستة عقود كفالة 22إضافة إلى ضمانات مسلمة من طرف السید رشید 
:درهم مفصل كما یلي49.000.000,00تضامنیة وغیر قابلة للتجزئة بمبلغ إجمالي قدره 

. درهم1.000.000بمبلغ اصلي قدره 05/02/1998عقد كفالة مؤرخ في - 1
. درهم14.000.000بمبلغ اصلي قدره 26/03/1998مؤرخ في عقد كفالة - 2
. درهم13.000.000بمبلغ اصلي قدره 16/09/1998عقد كفالة مؤرخ في - 3
. درهم8.000.000بمبلغ اصلي قدره 17/06/1999عقد كفالة مؤرخ في - 4
. درهم4.000.000بمبلغ اصلي قدره 16/09/1999عقد كفالة مؤرخ في - 5
.درهم9.000.000بمبلغ اصلي قدره 01/12/2000ي عقد كفالة مؤرخ ف- 6

التزمت بدورها بمقتضى عقد رهن مع كفالة متضامنة " 83الرضا " كما أن الشركة العقاریة 
درهم متخلذ 10.000.000لغایة مبلغ أصلي قدره 12/02/2001وغیر قابلة للتجزئة مؤرخ في 

الرضا "ركة من طرف الشركة العقاریة والتصدیر، إضافة لضمان مقدم لنفس الش33بذمة شركة 
19/02/2001بمقتضى عقد رهن مع كفالة متضامنة ومتكافلة وغیر قابلة للتجزئة مؤرخ في " 84

.درهم10.000.000في حدود مبلغ 
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من ق ل ع، محق في الرجـوع 1137-1130-1117لذلك فالعارض بناء على الفصول 
التسویة القضائیة في مواجهتها بمقتضى حكم مؤرخ على الكفیل خاصة وأن المدینة الأصلیة فتحت

والتضامن مفترض بقوة القانون بین التجار حسب الفصل 192تحت عدد 13/05/2002فـي 
من نفس القانون یعطي الحق للدائن في متابعة 176من نفس القانون كما أن الفصل 165

طالبة مماثلة لباقي المدینین المدینین فرادى أو جماعات لكون مطالبة أحدهم لا تحول دون م
. المتضامنین
ولأن جمیع المساعي الحبیة المبذولة حیث بقي أن الدین دون أداء، لذلك یتلمس المدعي - 

52.000.000مبلغ 22الحكم على المدعى علیهم الكفلاء بأدائهم لفائدته بالنسبة للسید حسن 
" 83الرضا " وبالنسبة للشركة العقاریة درهم49.000.000رشید مبلغ 22درهم وبالنسبة للسید 

من %12درهم مع الفائدة البنكیة بنسبة 10.000.000مبلغ " 84الرضا " والشركة العقاریة 
درهم على 100.000إلى غایة الأداء و أدائهم مبلغ 29/05/2002تاریخ إیقاف الحساب وهو 

. القانونیة من تاریخ النطق بالحكمسبیل التعویض والصوائر غیر المسترجعة للدعوى مع الفائدة
درهم تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 36.000,00وتمكین المدعي من عقود رفع الید لغایة مبلغ 

درهم عن كل یوم تأخیر وتحدید الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للمدعى علیهما الأول 200
.لیهم الصائروالثاني وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى ع

وأرفق مقاله بأصول عقد قرض، سند لأمر، عقدي رهن مع كفالة، سبعة عقود كفالة، 
.كشف حساب، كشف عن التمویل المسبق بالعملة، كشف كفالات، وصور لرسائل إنذاریة

وبناء على المذكرة الجوابیة مع إدخال الغیر في الدعوى المقدم من طرف نائب المدعى 
علیهم الثالثة والرابعة بواسطة الأستاذ بوبكر نجیب والمؤداة عنها الرسوم القضائیة بتاریخ 

یعرضان من خلالها أن المدعي لم یحدد مبلغ القرض المتبقي ولا مبالغ الأقساط 01/11/2002
الأخرى الباقیة وإنما طالب بمبلغ إجمالي وبنسبة فائدة مخالفة لتلك التي أوردها كفائدة على المؤداة و 

, درهم121.000.000كما انه طالب بما مجموعه %10,25أو %8,25القرض وهـي 
لذلك فالمدعي لم یؤد الرسوم القضائیة كاملة عن . درهم4.000.000رغم أن القرض منح بمبلغ 

درهم و على فرض أن المطالبة حددت في مبلغ 1.210.000طالب به والمحددة في المبلغ الم
درهم والمدعي لم یؤد سوى 575.068درهم فوجب تأدیة رسوم قضائیة بمبلغ 57.576.855,62

.درهم لذلك وجب إنذاره لأداء الرسوم المتبقیة111.410مبلغ 
في حدود القرض الممنوح بالأقساط أما عن المطالبة بالدین فكان على المدعي المطالبة 

غیر المؤداة أو المبلغ المتبقي من القرض لذلك فالمقال یتضمن تناقضا لكونه بدایة اعتمد القرض 
من 49- 32- 3كأساس وتضمن مطالب متعارضة مع الدعوى واتى مخالفا لمقتضیات الفصول 

.م.م.ق
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و الرضـا 83الرضا "قاریتین أما عن عقود الكفالة المحتج بها في مواجهة الشركتین الع
ولا یهمان عقد القرض موضوع الدعوى والمؤرخ فـي  19/02/2001لم یتم إبرامهما إلا بتاریخ " 84
. وإنما تهمان الحساب الجاري حسب عقدي الرهن27/09/1999و24

یتبین أن أطرافه هي " 84الرضا "كما انه بالرجوع لعقد الكفالة الخاص بالشركة العقاریة 
إلا أن هذه الأخیرة لم توقع بالقبول على العقد . والتصدیر33شركة المذكورة والمدعي وشركة ال

ولم تستفد م مبلغه وإنما الموقعة هي شركة ماك كور الدولیة لذلك یتعین التصریح بعدم قبول 
.84الدعوى شكلا في مواجهة شركة الرضا 

لشركتین المذكورتین بتاریخ وأضافا أن البنك وجه إنذارین عقاریین في مواجهة ا
موضوع دعوى الأداء الحالیة، لذلك لا یجوز الجمع بین مسطرة تحقیق الرهن 12/08/2002

إضافة إلى أن المدعى علیهما لم یكونا طرفا في عقد القرض ولم یعمدا . ومسطرة دعوى الأداء
عقد القرض مضمون كما أن . لقبوله أو ضمانه لذلك لا یمكن مطالبتهما بمدیونیة مترتبة عنه

إذ أن الوكالة التزمت بالأداء بمجرد عدم أداء , للتنمیة44من طرف الوكالة %50الأداء بنسبـة 
أول قسط، لذلك فزعم المـدعي بكون الشركة المكفولة لم تؤد ولو قسطا واحدا رغم حلول أول قسط 

ما ورد في عقد القرض مما یخوله الحق للمطالبة بكامل مبلغه مخالف ل31/10/2001بتاریـخ 
للتنمیة وبالتالي لا أحقیة للبنك بالمطالبة بمبلغ الدین كاملا حسب 44بشان ضمان الوكالة 

. من ق ل ع1138الفصل 
والتصدیر كمدینة أصلیة تتواجد في 33أما عن مطالبة المدعي لدین یتعلق بشركة 

التسویة القضائیة فرهین بالإدلاء بالمقرر القضائي النهائي القابل لدینه والمحدد لمبلغه عن طریق 
السندیك والقاضي المنتدب لذلك لا یمكن قانونا مطالبة الكفلاء بأي مبلغ قبل تحدید مبلغ الدین 

.قضاء
القرض أساس الدعوى في حدود النصف من أما عن مقال الإدخال فنظرا لضمان عقد 

إضافة إلى عدم إثبات المدعي تصریحه بدیونه في مواجهة المكفولة، . للتنمیة44طرف الوكالة 
والتصدیر والسندیك المعین لتسویتها لحضور الدعوى وسماع 33من حق العارضین إدخال شركة 

نها من ضمن كفلاء المدینة لكو 44موقفها بخصوص صحة الدین ومبلغه ووكالة التنمیة 
.الأصلیة

وعدم قبول الدعوى شكلا , لذلك یلتمسان الإشهاد بإدخال المذكورین أعلاه في الدعوى
والتعلیق 44حسب الاعتبارات السابقة الذكر ورفض الطلب وأدلیا بنسخة من قرار محكمة النقض 

.علیه ونسخة من عقد كفالة رهنیة
وبناء على المذكرة الجوابیة مع مقال مضاد المقدمة من طرف الأستاذة الزهرة الحسناوي 

یعرض 2002نونبر 1المؤدى عنها الرسوم القضائیة بتاریخ 22نائبة المدعى علیه السید حسن 
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من خلالها تأكیده للدفوعات المثارة سابقا من طرف نائب المدعى علیهما الثالثة والرابعة بشأن 
وبشأن مبلغ المدیونیة المغلوط المطالب به بناء على عقد القرض . سوم القضائیة الناقصةالر 

إضافة لكون المدعي جمع بین مسطرة تحقیق لرهن ومسطرة الأداء بشان نفس الدین رغم . المذكور
أن الاجتهاد القضائي سار في منحى منع جمع الدائن بین المسطرتین المذكورتین، كما أن عقد 

للتنمیة ولم یتم الإشارة 44موضوع الدعوى مضمون في النصف منه من طرف الوكالة القرض 
وأكد المدعى علیه نفس الدفوع المتعلقة بالمكفولة أي المدینة . لهذه الواقعة من طرف المدعي الدائن

ى الأصلیة بشان الإدلاء بالمقرر القاضي بالتسویة القضائیة لذلك یتعین التصریح بعدم قبول الدعو 
.شكلا

مساهمان في ثلاث شركات شركة 22أما في الموضوع فالعارض والمدعى علیه رشید 
وكالة مولاي "والتصدیر، شركة كویكس، شركة ماك كور الدولیة وكلها تتعامل مع المدعي 33

في إطار حسابات جاریة وقروض وتسهیلات بنكیة مقابل الحصول على كفالات شخصیة " یوسف
قاریة إلا أن المدعي تمادى في منحها تسهیلات وقروض تعسفیة والقیام بالخصم ومنقولة ورهون ع

الأمر الذي جعل مدیونیة هاته , وإعادة الخصم والتقیید المضاد لمجموعة من الكمبیالات لفائدتها 
الشركات تتجاوز مرات متعددة التسهیلات المتفق علیها في حساباتها الجاریة لذلك بلغت مدیونیة 

25.947.592.356مبلغ 30/03/2001والتصدیر حسب مزاعم المدعي لحدود 33شركة 
درهم وبنفس التاریخ 6.352.283.94مبلغ 30/03/2001درهم ومدیونیة شركة كویكس بتاریخ 

.درهم5.075.260.05بلغت مدیونیة شركة ماك كور الدولیة مبلغ 
لمدعي لاستدعاء المدعى لذلك وأمام خطورة الوضعیة المالیة للشركات الثلاث عمد ا

لاطلاعهما على مدیونیة الشركات المذكورة والتجاوزات 5/2/2001علیهما الأولى والثانیة بتاریخ 
درهم على اعتبار أن البنك كان ملزما بإنزال مدیونیة 22.000.000التي بلغت ما مجموعه 

ائلة معاقبته وحرمان الحسابات الجاریة للشركات المذكورة للحد المقبول لبنك المغرب تحت ط
لذلك عمد البنك إلى تغطیة التجاوزات من خلال منح قرض . الشركات من كل تسهیلات مستقبلیة
بنفس المبلغ على أساس تحویله مباشرة لحساب الشركات 22متوسط الأمد للسیدین حسن ورشید 

یات دوریة لاستخلاص أقساط الثلاث توازنا مع المبالغ المتجاوزة بحساباتها الجاریة مقابل القیام بعمل
.من حساباتها لإطفاء القرض المزعوم والحصول على ضمانات عقاریة جدیدة من لدنها لتغطیتها

وأن المدعـي عمد  لتوجیه عدة دعـاوى قضـائیة في مواجهـة العارض منها دعوى عـدد 
د والدعوى الحالیة إضـافة إلـى الدعوى عـد28/11/2002مدرجة لجلسة 4636/2002
كلها 21/11/2002لجلسة 4500/2002ودعوى عدد 07/11/2002لجلسة 4902/2002

.درهم82.670.617,16موضوع مطالبة بمدیونیة إجمالیة في حدود 
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من ق ل ع یمكن للعارض التمسك بالدفوع 1140لذلك و إعمالا لمقتضیات الفصل 
الملف المختلف عدد الشخصیة للمدین الأصلي، فبالرجوع للإنذار غیر القضائي موضوع

یلاحظ اختلاف بین المبالغ المطالب بها في الإنذار المذكور 6/5/2002بتاریخ 9515/2002
.والدعوى الحالیة سواء الخاصة بالمدینة الأصلیة أو العارض

بتاریخ 22كما أن المدعي كما سبقت الإشارة لذلك فتح حسابا جاریا باسم العارض ورشید 
درهم  رغم انعدام 22.000.000لتاریخ ألزمهما بتوقیع سند لأمر بمبلغ وبنفس ا07/02/2001

ولتأكید ما سبق ، وبالرجوع لأول كشف حساب موضوع النزاع . وجود الحساب المشترك قانونا
بالضلع الدائن مبلغ 30/03/2001یتبین أنه سجل بتاریخ 31/03/2001والمؤرخ في 

سطا لفائدة الشركات الثلاث لیصبح الرصید الدائن درهم وبنفس التاریخ حوله مق22.000.000
كما أن المدعي عمد وبنفس التاریخ بسحب المبالغ المحولة لحساب الشركات الثلاث . یساوي صفرا

.وابتلاعها  وإسقاطها من مدیونیة الحسابات الجاریة لها
ها كما أن المدعي عمد لاحتساب فوائد غیر مستحقة في مواجهة المكفولة بلغت قیمت

والتصدیر 33درهم كما انه قام بتسجیل كمبیالات قدمت لـه من طرف شركة 1.940.432.19
وقد قام بإنجاز هذه العملیات لإحداث التوازن في حساباته " بوفطكس"لخصمها وصادرة عن شركة 

الداخلیة رغم معاینته انعدام محل الكمبیالات المخصومة وشروطها الإلزامیة وبلغت ما مجموعه 
كما قام بسحب ثمان مبالغ من الضلع المدین البالغ ما مجموعها . درهم14.818.500

من حساب المكفولة تحت بیان تسلیم وثائق 30/11/2001درهم لغایة 8.790.600.91
إلا انه یلاحظ الانعدام الكلي لتحدید المبالغ المسحوبة وانعدام مقابلها وعدم استفادة . التصدیر

. هاته الصادراتالمكفولة من تحویلات 
اما عن المقال المضاد فإضافة إلى ما سبق ذكره، تسلم المدعي من العارض سندا 

درهم، اقر به البنك بمقتضى الإنذار غیر 3.000.000بمبلغ 28/07/2001للصندوق مؤرخ في 
كما أن العارض . لذلك فالعارض محق باسترجاعه6/05/2002القضائي الذي وجهه بتاریخ 

اط مبالغ الكمبیالات المخصومة المشار إلیها أعلاه من مبلغ المدیونیة بعد حصر یطالب بإسق
وإسقاط المبالغ المخصومة تحت بیان تسلیم وثائق التصدیر، إضافة إلى المبلغ المحتسب كفوائد 

.درهم وجب إسقاطه من مبلغ المدیونیة المطالب به50.549.533أي ما مجموعه . غیر مستحقة
د أخل بالتزاماته عند منحه لتسهیلات وقروض تعسفیة أدت بالمكفولة لذلك فالمدعي ق

للوصول لوضعیة مالیة متأزمة إذ لم یحترم الضوابط البنكیة المعمول بها وأخل بواجبات النصیحة 
لذلك یلتمس العارض ، ئي والفقهي والمقتضیات القانونیةوهذا ما یرتب مسؤولیته حسب العمل القضا

من حیث المقال المضاد قبوله شكلا وفي الموضوع إسقاط مجموع المبالغ رفض الطلب الأصلي و 
واحتیاطیا إجراء خبرة حسابیة والإشهاد للعارض . المشار إلیها أعلاه من المدیونیة المحصورة
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نسخ , مذكرته بعمل قضائي مغربي ومقارنرفقأو .باستعداده لأداء صائرها وحفظ حقه في التعقیب
صكوك تحویلات، نسخة إنذار غیر قضائي، نسخ عقد كفالة وعقد قرض كشوف حسابیة، نسخ من 

.ونسخة لخبرة تدقیقیة
أدلى السندیك السید احمد خردال برسالة التمس من خلالها تطبیق 20/12/2002وبتاریخ 

.القانون
وبناء على المذكرة من أجل الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف نائب 

جاء فیها أن العارضة توجد في 10/03/2003والتصدیر بتاریخ 33المدخلة في الدعوى شركة 
وأن الدعوى 13/05/2002الصادر بتاریخ 192/02حالة تسویة قضائیة بمقتضى الحكم عدد 

صدور الحكم المذكور كما أن المدعي قام بالتصریح بدینه لدى سندیك الحالیة تم رفعها بعد 
فالمدعي , من نفس المدونة694من م ت و 693وحسب مقتضیات المادة . التسویة القضائیة

بتقدیم دعواه أمام قضاة الموضوع قد وجهها لجهة غیر مختصة نوعیا لحصر مدیونیة الشركات 
ع اسند هذه المهام للقاضي المنتدب كما أن قضاء الموضوع موضوع التسویة القضائیة لكون المشر 

لذلك تلتمس العارضة الحكم ، لدعاوى المرفوعة قبل فتح المسطرةیبقى مختصا نوعیا للبت في ا
بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة وانعقاد الاختصاص للقاضي المنتدب وحفظ حق العارضة في 

.ذلك وأدلت بنسخة لحكم التسویة القضائیةالإدلاء بدفوعها الشكلیة والموضوعیة بعد 
للتنمیة بمذكرة جوابیة 44أدلى نائب المدخلة في الدعوى الوكالة 17/03/2003وبتاریخ 

جاء فیها أن مقال الإدخال غیر قانوني لان مطالبة الدائن وجهت ضد باقي الكفلاء ولیس ضد 
من ق ل 180ة وذلك بصریح الفصل الشركة المدخلة لذلك لا یحق للمدعى علیهما إدخال العارض

لذلك تلتمس العارضة التصریح بعدم قبول مقال الإدخال وإخراج العارضة من الدعوى . ع
.وتحمیلهما الصائر

وبنفس التاریخ ألفي بالملف بمستنتجات النیابة العامة والتي ترمي من خلالها رد الدفع 
.بانعدام الاختصاص النوعي والتصریح بخلافه

تاریخ أصدرت المحكمة حكما تمهیدیا قضى باختصاصها نوعیا للبت في النزاع وبنفس ال
.09/06/2003وتاریخ 2001/2003أید استئنافیا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 

بمذكرة جوابیة أكدت 22أدلت نائبة المدعى علیه السید رشید 15/12/2003وبتاریخ 
إن شكلا أو موضوعا 22مدعى علیه السید حسن من خلالها مختلف الدفوع المثارة من طرف ال

والملتمسات الرامیة لعدم قبول الطلب ورفضه وأرفقت مذكرتها بنسخة قرار المجلس الأعلى، نسخ 
خبرة تدقیقیة، عقد كفالة تضامنیة، عقد قرض وإنذار غیر , كشوف حسابیة، صكوك تحویلات

.قضائي
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بأداء الرسوم القضائیة كاملة مقدمة من وبناء على مذكرة جواب مقرونة بملتمس الإشهاد
جاء فیها أن الوجیبة 2004مارس 08طرف نائب المدعي والمؤداة عنها الرسوم القضائیة بتاریخ 

القضائیة تؤدى في حدود المبلغ المطالب به، وما دام المدعي طالب الكفلاء المتضامنین بمبلغ لا 
لذلك یلتمس . درهم520.310,00اؤه هو درهم فإن المبلغ الواجب أد52.000.000یتجاوز 

. المدعي الإشهاد له بتسدید الرسوم القضائیة كاملة
فالمدعى علیهما , أما عن الدفع بعدم جواز الجمع بین دعوى تحقیق الرهن ودعوى الأداء

لا حق لهما في إثارة هذا الدفع لعدم وجود علاقة قانونیة تربطهما بالشركتین المدنیتین العقاریتین 
من ق ل ع على إمكان تمسك الكفیل بدفوع الجهة المكفولة 1141كما انه ورغم تنصیص الفصل 

.فإنه لا یحق للكفیل إثارة دفوع خاصة بكفیل آخر
أما الدفع الخاص بكون المكفولة تخضع للتسویة القضائیة، فلا یوجد أي نص یحول دون 

ة التسویة القضائیة لكونه یستند على مقاضاة الدائن للكفلاء رغم خضوع المدین الأساسي لمسطر 
قواعد الكفالة التضامنیة مع التنازل عن حق التجرید والقسمة، كما أن المدعى علیهما لا حق لهما 

.للتنمیة44في إثارة ضرورة إدخال الوكالة 
أما عن الطلب المضاد فطلب إجراء مقاصة شروطه غیر متوفرة في النازلة حسب الفصل 

.ما یلیه لذلك یلتمس رفضه لعدم جدیتهمن ق ل ع و 357
لذلك یلتمس الإشهاد لـه بأداء الرسوم القضائیة كاملة ورد جمیع الدفوع المثارة ورفض 

.الطلب المضاد لعدم جدیته
44وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدخلة في الدعوى الوكالة 

أن المدعي صاحب الصفة والمصلحة تمسك برد طلب جاء فیها26/04/2004للتنمیة بتاریخ 
.المدعى علیها الخاص بإدخال العارضة في الدعوى لذلك تؤكد ملتمساتها السابق

من طرف الأستاذة الحسناوي 26/4/2004وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها بتاریخ 
جاء فیها أن الدعوى لا تصح في مواجهة الكفلاء إلا بتواجد المدینة 22نائبة السید حسن 

أما عن , الأصلیة فیها خاصة أن الأمر یتعلق بقرض والحساب الجاري المدین الخاص بالمكفولة
مبلغ المدیونیة فالمدعي یطالب بمبلغ یفوق القرض أساسا الدین إذ  اصبح یطالب الكفلاء بما 

كما أن . درهم4.000.000في حین عقد القرض منح بمبلغ درهم111.000.000مجموعه 
للتنمیة والتي وجب رفع المدعي دعواه في 44المعقد كفل من طرف كفلاء ثلاث منهم الوكالة 

.مواجهتها أیضا
أما عن تكملة المدعي للرسوم القضائیة، فالمدعي وجب علیه إعادة النظر في المبالغ 

م القضائیة الصحیحة، كما أن المطالبة وجب أن تنحصر في المطالب بها وذلك لتحدید الرسو 
للتنمیة إضافة 44نصف المدیونیة لكون القرض مضمون في حدود النصف من طرف الوكالة 
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لذلك یلتمس ، ذكرة السابقة من مجموع المدیونیةإلى إسقاط المبالغ السابق الإشارة إلیها في الم
.ال المضادالعارض الحكم وفق مذكرة الجواب مع المق

.أدلى نائب المدعي برسالة إسناد النظر21/06/2004وبتاریخ 
أصدرت المحكمة تمهیدیا حكما قضى بإجراء خبرة ثلاثیة أسندت 05/07/2004وبتاریخ 

مهمة القیام بها للخبراء السادة التهامي الغریسي ومصطفى بدر الدین وعبود بناصر وذلك قصد 
مع احتساب الفوائد المترتبة عنها وتحدید مدى 29/05/2002تحدید مدیونیة المكفولة لغایة 

مطابقة جمیع العملیات التي عرفها حساب المدینة الأصلیة لبنود العقود الرابطة بین الطرفین وكذا 
.الضوابط البنكیة مع تحدید الإخلالات المرتكبة من طرف البنك في حالة وجودها

م بكتابة الضبط خلصوا من خلاله أن مدیونیة أودع الخبراء تقریره03/08/2005وبتاریخ 
درهم المتعلق 36.000درهم إضافة لمبلغ 59.171.325.93المدینة الأصلیة بلغت ما مجموعه 

، كما انه لم یلاحظ أي إخلال في المجال 2002ماي 29محصورة في . بالالتزامات بالتوقیع
. العقود الرابطة بالمدعيالخاص بمطابقة العملیات الواردة على حساب الشركة لبنود

والتصدیر بطلب 33أدلـى نائب المدخلة فـي الدعوى شـركة 17/10/2005وبتاریـخ 
29/10/2003بالملف عـدد 16/05/2005إخبار مفاده أن موكلته صدر في حقها حكم بتاریخ 

.قضى بتحویل التسویة القضائیة إلى تصفیة قضائیة، وأدلى بنسخة للحكم المذكور
بتاریخ 22ء على مذكرة تعقیب المدلى بها من طرف نائبة المدعى علیه السید حسن وبنا

والتي جاء فیها أن الخبرة جاءت معیبة لكون الخبراء لم یستدعوا العارض وخرقوا 31/10/2005
كما انهم اقتصروا على تحدید تاریخ إعادة تركیب الحساب الجاري ابتداء . من ق م م63الفصل 

وتغافلوا خمس سنوات من التعامل رغم كون ممثل المدعي اقر خلال جلسات 31/03/2002من 
إضافة لتبنیهم ما هو مدون بالكشف الحسابي . 1998الخبرة بكون العلاقة انطلقت منذ تاریخ 

ن مراعاة العملیات المدونة منذ فتح الحساب بضلعیه الدائن والمدین المدلى به من طرف المدعي دو 
. وتدقیقها ومراعاة تاریخ بدایة العلاقة

أما جزم الخبرة بعدم ارتكاب البنك لأیة إخلالات ففي غیر محله لكون الخبراء لم یقوموا 
تخلصة وذلك للوقوف بمراقبة والتأكد من صحة العملیات الدائنة والمدینة والفوائد المحتسبة والمس

على مجموعة من الإخلالات منها احتساب تواریخ قیمة مغلوطة عند تقیید بعض العملیات واقتطاع 
مجموعة من المبالغ من الضلع المدین لحساب المدینة الأصلیة خاصة بمبالغ كمبیالات غیر معللة 

مجموع -ة البنكیةممسوك حسابها الجاري لدى نفس الوكال" بوفیطكس"سحبت لفائدة شركة غیر 
إضافة إلى كون الخبرة لم تبین العقد أساس احتساب -درهم14.818.500.00مبالغ الكمبیالات 

للتنمیة فقد أشارت الخبرة إلى ذلك و نسبة 44أما عن كفالة الوكالة %8,50الفائدة بنسبة 
ة لم توضح طریقة ها بكاملها كما أن الخبر دمن المدیونیة لفوائ%50الضمان دون أن تحملها 
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121.344.62إذ أشارت فقط لمبلغ , احتساب الفوائد وعدد الأیام المدینیة وسعر الفائدة المطبقة
.درهم12.344.62درهم كفوائد تم تجمیعها بینما لا یتعدى المبلغ 

كما أن الخبراء لم یطلعوا على الوثائق و المستندات بدلیل توصلهم لمبلغ مدیونیة یفوق 
كما أن . صرح به لدى سندیك التسویة القضائیة ولما هو مطالب به في الدعوى الحالیةالمبلغ الم

درهم، كما وانه تأكید لمجانبة 16.000.000الخبرة لم تراع تحویلین أجریا لحساب المكفولة بمبلغ 
30/06/2002و 31/5/2002الخبرة المنجزة الصواب،حددت الكشوف الحسابیة المؤرخة في 

والكشفان 2.774.506.87درهم ومبلغ 4.569.99.07فولة على التوالي في مبلغ مدیونیة المك
لذلك یلتمس العارض إجراء , لاحقان للتاریخ المطلوب تحدید المدیونیة فیه بمقتضى الحكم التمهیدي

خبرة مضادة والإشهاد لـه باستعداده لأداء واجبها وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاتها وارفق المذكرة 
.خ لكشوف حسابیةبنس

وبناء على مذكرة بعد الخبرة مع مقال إصلاحي المدلى بها من طرف نائب المدعي 
جاء فیه أن الخبرة جاءت حضوریة وتواجهیة 15/11/2005والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

د كما أن الخبراء اتبعوا أسلوبا محاسبیا واضحا لتتبع حساب المدینة الأصلیة على ضوء العقو 
. والمعاملات الجاریة لذلك فدین العارض محقق وخال من أي نزاع جدي

أما عن المقال الإصلاحي فالعارض قد اندمج مع بنك الوفاء وحلت محلهما التجاري وفا 
لهذه الأسباب یلتمس المدعي . بنك لذلك یصلح مقاله ویواصل الدعوى في اسم التجاري وفا بنك

حكم وفق مقال العارض وأدلى بصور لمحضر الإدماج والجریدة المصادقة على تقریر الخبرة وال
.والرسمیة

وبناء على المذكرة التعقیبیة مع طلب عارض المقدمة من طرف نائبة المدعى علیه السید 
جاء فیها أن الخبرة جاءت غیر 21/11/2005والمؤداة عنها الرسوم القضائیة بتاریخ 22رشید 

إذ . للتنمیة44والمدخلة في الدعوى الوكالة 22المدعى علیه حسن قانونیة لكونها لم یستدع لها 
رجعت رسالته بعبارة غیر مطلوب 22أن الخبرة تشیر إلى كون استدعاء المدعى علیه حسن 

.وزعمت أنه أدلى برسالة یؤكد فیها دفاعه
22كما أن العارض أكد جمیع الدفوع المثارة بشأن الخبرة من طرف المدعى علیه حسن 

من 64وبناء على مقتضیات الفصل , في مذكرته السابقة وأضاف انه بخصوص الطلب العارض
وإضافة , ونظرا لكون الخبرة محددة ومؤطرة بمنطوق القرار التمهیدي الصادر بإجرائها. ق م م

لتغاضي الخبرة عن عدم إسقاط مجموع المبالغ الخاصة بالكمبیالات من مدیونیة الحساب رغم 
ضوع مطالبتین الأولى ضمن مفردات الحساب والثانیة خارجها لذلك یلتمس العارض إجراء كونها مو 

وبالنسبة للطلب العارض استدعاء الخبیر مع ,خبرة مضادة والإشهاد على استعداده لاداء واجبها 
باقي أطراف النزاع لحضور جلسة الحكم قصد تقدیم الإیضاحات حول أسس والوثائق المعتمدة 
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وأدلى بنسخ لعقد قرض، مذكرة جوابیة،  كمبیالات وأوامر التحویل، وكشوف . برةلإنجاز الخ
. حسابیة

. أدلى نائب المدعي برسالة إسناد النظر2005وبتاریخ فاتح دجنبر 
حضر محامو الأطراف فاعتبرت القضیة جاهزة 05/12/2005وبالجلسة المنعقدة في 

:النطق بالحكم الآتي نصهقصد 19/12/2005وتقرر حجزها للمداولة لجلسة 
:بناء على التعلیل التاليوحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف

:في الشكــل (
: بالنسبة للطلب الأصلي

حیث دفع المدعى علیهم بكون الدعوى غیر مقبولة شكلا لكون المدعي لم یؤد الرسوم 
إلا انه بالرجوع لطلبات المدعي یتبین أن المدعي یطالب القضائیة كاملة عن المبلغ المطلوب، 

بمبلغ أصل الدین إجمالي مترتب بذمة المدینة الأصلیة في مواجهة الكفلاء كل في حدود كفالته 
الممنوحة لفائدة المؤسسة البنكیة على أن یتم الأداء تضامنا من طرف الكفلاء المحتلین لمركز 

لذلك فالمدعي عمد إلى إتمام أداء الرسوم القضائیة المستحقة المدعى علیهم في الدعوى الحالیة،
وذلك وفقا للنسبة المحددة قانونا مما یتعین معه 2004مارس 08عن المبلغ المطالب به بتاریخ 

.رد الدفع المثار بشأن الرسوم القضائیة
دعوى غیر بكون ال" 84الرضا "وحیث دفعت المدعى علیها الرابعة الشركة المدنیة العقاریة 

مقبولة شكلا في مواجهتها لكون عقد الكفالة المستند علیه یحمل توقیعا بالقبول صادرا عن شركة 
إلا انه بالرجوع لعقد ,والتصدیر المطالب بدینها في إطار الدعوى الحالیة 33أخرى غیر شركة 

ها هویة المكفولة شركة الكفالة یتبین أن العقد تم تحریره من خلال الإشارة بدایة لهویة الأطراف ومن
والتصدیر في شخص ممثلها القانوني المذكور والتي تم المصادقة علیه من طرف السلطات 33

فلا یعتد 22أما عن وجود خاتم شركة ماك كور انترناسیونال على توقیع السید رشید , المختصة
وانما الاعتداد بما هو مدون بخانة الأطراف في العلاقة التعاقدیة مما . لتحدید هویة المكفولبه

.یتعین مع رد الدفع المذكور
وحیث إن الطلب الأصلي قدم بناء على ما ذكر مستوفیا الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا 

لمدعي نتیجة عملیة فهو مقبول شكلا خاصة وانه تم إصلاح المسطرة من خلال تصحیح اسم ا
الإدماج التي مست كیانه القانوني وأدت لخلق شخص قانوني حل محل بنك الوفاء والبنك التجاري 

والمغربي وهو التجاري وفابنك 
.النسبة طلب الإدخال في الدعوىب

والتصدیر 33حیث قدم نائب المدعى علیهم الثالثة والرابعة طلبا رامیا لإدخال شركة 
. في الدعوى44والوكالة 
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وحیث إن المدعى علیهما لم یحددا طلباتهما في مواجهة المدینة الأصلیة وإنما جاء طلبهما 
.عاما غیر دقیق مما یتعین معه رده استناد لمقتضیات الفصل من ق م م

للتنمیة في الدعوى باعتبارها كفیلة 44وحیث إن المدعى علیهما طالبها إدخال الوكالة 
صلیة في حدود النصف إلا أن المدعى علیهما لا حق لهما في المطالبة بطلب لدیون المدینة الأ

الإدخال في مواجهة الكفیلة على اعتبار أن لا صفة لهما ولا مصلحة لهما في توجیه هذا الطلب 
باعتبارهما كفلاء فقط ویبقى هذا الحق خالصا للدائن الذي یبقى له الحق المطلق لتوجیه دعواه في 

كما انه وعلى فرض الحكم بالأداء في مواجهة . فیل دون الآخرین في حالة تعددهممواجهة أي ك
الكفلاء فإن الحكم سیقتصر على تحمیلهم عبء الأداء في حدود الكفالة التي منحوها للمدین 
الأصلي أي  في حدود التزامهم الشخصي مما یتعین معه عدم قبول مقال إدخال الغیر في الدعوى 

. للتنمیة44والتصدیر والوكالة 33بالنسبة للشركة 
:في الموضـوع 

:بالنسبة للطلب الأصلي
.حیث یرمي الطلب الحكم لفائدته بما هو مسطر أعلاه

حیث نازع المدعى علیهم في المدیونیة ودفعوا بعدم إمكان الجمع بین مساطر تحقیق الرهن 
با على الوضعیة المالیة للمدینة ودعاوى الأداء إضافة لارتكاب المدعي لعدة اخلالات أثر سل

.الأصلیة من خلال التعسف في منح القروض
وذلك 05/07/2004وحیث أمرت المحكمة تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة ثلاثیة بتاریخ 

خلص من خلالها الخبراء والتصدیر،33قصد التحقیق وتحدید مدیونیة المدینة الأصلیة شركة 
درهم والتأكید على عدم 59.171.325,93المذكورین لتحدید مبلغ إجمالي لأصل الدین محدد في 

ارتكاب البنك أیة اخلالات في مجال مطابقة العملیات الواردة على حساب الشركة لبنوذ العقود 
.الرابطة بالمدعي

كلا لكون الخبیر لم یستدع السید وحیث دفع المدعى علیهم بكون الخبرة جاءت معیبة ش
للتنمیة كما  دفعوا بكون الخبراء اقتصروا على إعادة 44والمدخلة في الدعوى الوكالة 22حسن 

علما أن التعاقد بین البنك والمدینة الأصلیة تم 2002تركیب مفردات الحساب الجاري منذ سنة 
اعتمدوا كشوف حسابیة بتواریخ لاحقة عن كما انهم لم یبینوا أساس احتساب الفوائد و . 1998سنة 

.التاریخ المطلوب حصر الحساب فیه
وحیث إنه لا یحق للكفلاء المدعى علیهم إثارة دفوع شخصیة تهم أطراف آخرین تختلف 

أما عن عدم , مراكزهم في الدعوى خاصة من قبیل عدم استدعاء الخبیر للمدخلة في الدعوى 
للوثائق الخاصة بالاستدعاءات المرفقة بتقریر الخبرة یتبین أن فبالرجوع22استدعاء السید حسن 

الخبراء وجهوا الاستدعاء للمعني بالأمر لحضور جلسة الخبرة إلا أن المرجوع الخاص بالبرید 
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وهذا الاجراء المنجز من طرف الخبراء كاف لإضفاء الصبغة " غیر مطلوب"المضمون رجع بعبارة 
وذلك ما یؤكده قرار المجلس , واعتبارها صحیحة من حیث الشكل الحضوریة على الخبرة المنجزة

منشور بقضاء 2441/96في الملف المدني عدد 22/07/1998المؤرخ في 4908الأعلى عدد 
.2000یولیوز 22السنة 56المجلس الأعلى عدد 

وهو نفس 2002ماي 29وحیث إن الخبرة المنجزة حصرت مدیونیة المدینة الأصلیة في 
اریخ المحدد بمقتضى الحكم التمهیدي كما أنها بینت أساس احتساب الفوائد من خلال تفصیل الت

كل مبلغ وأساس مدیونیته والفوائد المترتبة عنه حسب اتفاق الأطراف أن تعلق الأمر بالحساب 
لإعادة تركیب مفردات الحساب 2002الجاري أو بعقد القرض، أما عن مسألة اعتداد الخبراء بسنة 

جاري، فالاعتداد بالنسبة المذكورة لا یعني بدایة احتساب المدیونیة من التاریخ المذكور وإنما ال
الاعتداد بالعملیات المسجلة مسبقا في خانات الدائنیة والمدیونیة وبدایة التدقیق بشأن باقي العملیات 

العملیات التدقیقیة وذلك فالخبراء لم یخلصوا للمدیونیة المذكورة إلا بعد إنجاز مجموعة من . اللاحقة
حسب الجداول التي تم تضمینها بتقریر الخبرة ومن خلالها وصلوا إلى نتیجة عدم إخلال البنك باي 
من التزاماته التعاقدیة التي تربطه بالمدینة الأصلیة مما یتعین معه رد الدفوع المذكورة والاعتداد 

.والتصدیر33بالخبرة المحددة لمدیونیة المدینة الأصلیة شركة 
وحیث دفع الكفلاء بعدم إمكان الجمع بین مساطر تحقیق الرهن ودعاوى الأداء إلا انه 

ملف تجاري عدد 7/4/2004المؤرخ في425بالرجوع لقرار المجلس الأعلى عدد 
452/3/1/2002

یحق للدائن الجمع بین مسطرة تحقیق الرهن ودعوى الأداء لكون استیفاء الدین لن یتم 
كما أن الدائن یستوفي الطرق المخولة لـه قانونا لضمان حقوقه سواء كان عن طریق مرتین 

المطالبة بالضمانة الخاصة أو الرجوع على الذمة المالیة العامة للطرف المدین أو الكفیل الذي قبل 
.الحلول محله في الأداء في مبالغ معنیة

والتصدیر 33نة الأصلیة شركة دیون المدی22وحیث كفل المدعى علیه الأول السید حسن 
مما یتعین معه . بمقتضى عقود كفالة مذكورة مراجعها أعلاه52.000.000لفائدة البنك في حدود مبلغ 

.الاستجابة لطلب الأداء في مواجهته في حدود المبلغ المكفول
درهم مما 49.000.000دیون المدینة الأصلیة في حدود مبلغ 22وحیث كفل السید رشید 

.تعین معه الاستجابة لطلب الأداء في حدود المبلغ المذكوری
دیون المدینة الأصلیة " 84الرضا "و " 83الرضا "وحیث كفلت كل من الشركة المدنیة العقاریة 

درهم لكل واحد منهما مما یتعین الاستجابة لطلب الأداء في مواجهتهما في 10.000.000في حدود 
.حدود مبلغ الكفالة

.اء المبلغ المطلوب یتم تضامنا في حدود المبلغ المطلوبوحیث إن أد
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وحیث إن الفوائد البنكیة لا تسري بعد قفل الحساب مما یتعین معه إعمال الفوائد القانونیة من 
. لغایة التنفیذ2002ماي 30تاریخ 

درهم لم یجادل36000وحیث طالب المدعي بتمكینه شواهد رفع الید عن ضمانات مسلمة بمبلغ 
في صحتها من عدمها المدعى علیهم مما یتعین معه الاستجابة للطلب وإقران الحكم  في حالة عدم تنفیذ 

.درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ100بغرامة تهدیدیة  قدرها 
وحیث عن طلب التعویض لـیس لـه مـا یبـرره علـى اعتبـار ان الفوائـد القانونیـة المحكـوم بهـا بمثابـة 

.تعویض قانوني
.من ق م م147یث إن النفاذ المعجل لیس له ما یبرره لعدم وجود موجب لتطبیق الفصل وح

وحیث یتعین تحدید الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى علیهمـا الأول والثـاني ضـمانا لتنفیـذ 
.الحكم

:بالنسبة للطلب المضاد
المبالغ وإسقاطها مـن حیث طالب المدعى علیه الثاني بإجراء مقاصة بالنسبة لمجموعة من

المبلــغ المطالــب بــه، إلا انــه بــالرجوع لوثــائق الملــف یتبــین أن الــدین منــازع بشــأنه وحســب مقتضــیات 
فمــن الــلازم لإجــراء المقاصــة أن یكــون كــل مــن الــدینین خالیــا مــن النــزاع , مــن ق ل ع362الفصــل 

لمذكور متمـثلا فـي كـون كـل فالأستاذ الكزبري حدد شرطا مهما مترتبا عن الفصل ا, ومستحق الأداء
مــن الـــدینین محقـــق فــي وجـــوده ومعلـــوم فـــي مقــداره الأمـــر غیـــر الثابــت خاصـــة أن الخبـــرة أوضـــحت 
المدیونیة الصافیة للمدینة الأصلیة بعـد احتسـاب مختلـف الأداءات والتحـویلات التـي تمـت لصـالحها 

.مما یعد معه طلب المقاصة غیر جدیر بالاعتبار ویتعین رده
: لطلب العارضبالنسبة ل

.حیث یهدف الطلب إجراء بحث یستدعى له الخبراء والأطراف
حیث إن إجراء بحث من قبل إجراءات تحقیق الدعوى ویبقى للمحكمة كامل الصلاحیات 
لأمر بأي إجراء ترتئیه لازما لتجهیز الملف دون الحاجة لتقدیم طلب من قبل أحد الأطراف خاصة 

المحكمة للخبرة المنجزة ولم تر أو تلامس معطیات تفرض اللجوء انه في الدعوى الحالیة اطمأنت
.لانجار البحث المطلوب مما یتعین معه صرف النظر عن الاجراء المطلوب

.وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها
انهما 1184والشركة العقاریة 1183حیث جاء في موجبات استئناف الشركة العقاریة 

وباقي الكفلاء تمسكوا بان المستانف علیهم اسسوا دعواهم على ان الحكم المستانف لم یجب على 
كل الدفوعات الشكلیة الرامیة لعدم قبول الدعوى وكذا الموضوعیة وان المستانف علیه عمد من 

انذارین عقاریین جهة اولى لرفع دعوى الاداء موضوع المنازعة الحالیة، ومن جهة ثانیة فانه بتوجیه
57.506,62والتصدیر بمبلغ 33زاعما كونه دائن للمكفولة شركة 18/8/2002وذلك بتاریخ 
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وعدد 10411/2002درهم وهما موضوع تعرض من طرف العارضتین بمقتضى الكلفین عدد 
10412/2002.

درهم وبفائدة بنسبة10.000.000وان المستانف علیه طالب كل واحدة منهما بمبلغ 
.وبنفس الوقت رفع الدعوى التجاریة الحالیة طالبا باداء العارضتین لنفس الدین المزعوم%10

ل ومن الاجتهاد القضائي الصادر عن .من ق1223ومن الثابت قانونا وبنص المادة 
:والذي جاء فیه610/98بالملف عدد 1472قرار عدد 04/10/2001المجلس الاعلى بتاریخ 

رهنا رسمیا لا یمكنه الجمع في آن واحد بین أداء الدین الاصلي وبین الدائن المرتهن"" 
02/6/9915من ظهیر 240المسطرة المقررة قانونا لتحقیق الرهن الرسمي في نطاق الفصل 

).""من ق ل ع1223المتعلق بالتشریع المطبق على العقارات المحفظة قیاسا على قاعدة الفصل 
:لحكم بخصوص هذا الدفع یتاكد رده علیه بتصریحهرجوع لتعلیلات االبانهوحیث 

وحیث دفع الكفلاء بعدم امكان الجمع بین مساطر تحقیق الرهن ودعاوى الاداء الا انه "" 
. 452/3/1/2002ملف تجاري عدد 07/4/2004في 425بالرجوع لقرار المجلس الاعلى عدد 

یحق للدائن الجمع بین مسطرة تحقیق الرهن ودعوى الاداء لكون استیفاء الدین لن یتم مرتین كما 
یستوفي الطرق المخولة له قانونا لضمان حقوقه سواء عن طریق المطالبة بالضمانة ان الدائن 

الخاصة او بالرجوع على الذمة المالیة العامة للطرف المدین او الكفیل الذي قبل الحلول محله في 
"" الاداء في مبالغ معینة 

مواجهة الكفلاء الثابت من مقال الدعوى وعناصرها على ان المدیونیة المطالب بها هي في 
.دون المدینیة الاصلیة شركة معمل الخیاطو والتصدیر

ومن الثابت ان المدیونیة موضوع النزاع تتعلق بمجموعة من القروض المختلفة والمعاملات 
.في اطار حسابات جاریة متعددة وبمبالغ مختلفة، كما تم تاكید ذلك من الخبرة القضائیة المجراة

ستانف علیه ان العارضتین انصبت كفالتهما على قروض محدد ومن الثابت وباقرار الم
درهما، وبالتبعیة لا علاقة لهم بباقي المدیونیات الاخرى موضوع الادعاء 4.000.000بمبلغ 

.وبالتالي دعوى الاداء موضوعها
فان العقد المتعلق بها لم " 1184" ومن الثابت ایضا انه وبخصوص العارضة شركة 

والتصدیر، وتم توقیعه من الغیر وهو 33طرف المفورض كفالتها وهي شركة یتم توقیعه من
.شركة ماكور الدولیة التي لیست طرفا في النزاع، وبالتالي المحتملة للثانیة

07/4/2004واخیرا فان اعتماد الحكم على القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاریخ 
ه بالدعوى والنزاع وبموضوعهما ولا دفع واساسه لا علاقة ل452/3/2002بالملف التجاري عدد 

لكونه یتعلق بالجمع بین دعوى الاداء ودعوى البیع الاجمالي للاصل التجاري المسموح بهما قانونا 
.من مدونة التجارة118و114وبنص خاص للمادتین 
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نونا ومن الثابت ان الدفع یتعلق بعدم الحق الجمع بین دعوى الاداء والمسطرة المقررة قا
المتعلق بالتشریع المطبق على 2/6/15من ظهیر 240لتحقیق الوهن الرسمي في نطاق الفصل 

من ق ل ع 1223العقارات المحفظة قیاسا على قاعدة الفصل 
ومن الثابت ان القرار الصادر عن المجلس الاعلى والمعتمد من الحكم المستانف اقام 

سماحه بالجمع بین دعوى الاداء ودعوى البیع بتعلیلات الفارق بین الوضعیتین مصرحا ان 
الاجمالي للاصل التجاري اساسه نص وارد بمدونة التجارة 

لكون حیث ان المشرع اتى ضمن مدونة التجارة بنصوص تنظم بیع الاصل التجاري (( 
، وهي المسبقة في التطبیق على النصوص العامة المتعلقة 120الى 111ورهنه وهي الواد من 

من م 114مرهون والمنصوص علیها في قانون الالتزامات والعقود فیما نظمته، وان المادة ببیع ال
ت اجازت للبائع والدائن المرتهن طلب بیع الاصل التجاري بعد ثمانیة ایام من الانذار بالدفع كما 

ل من نفس القانون اجازت للمحكمة التي تنظر في طلب الوفاء بدین مرتبط باستغلا118ان المادة 
اصل تجاري الامر في الحكم بنفسه ان صدرت حكما بالاداء ببیع الاصل التجاري، اذل طلب منها 

م ت وتحدید الاجل الذي بانقضائه 113من المادة 6الدائن ذلك مع اصدار حكمها طبقا للفقرة 
مكانیة المذكورتین یفیذ ا118و114یمكن مواصلة البیع عند الوفاء عدم الوفاء، وتطبیق المادتین 

الجمع بین الانذار بالاداء وطلب بیع الاصل التجاري من جهة وكذا طلب الاداء وبیع الاصل 
))التجاري 

ویتاكد من هذا التعلیل ان الحكم تجاهل وبالكامل اسس الدفع واسبابه والنصوص القانونیة 
لذي استحال المؤطرة له واختلق تعلیلاته لرده مزاعم تتعارض مع اساس دعوى المستانف علیه ا

.علیه نفسه الرد علیها
11" وبالفعل فان المجلس الموقر وبرجوعه لعقد الكفالة المحتج به على العارضة شركة 

یتاكد انه اذا كانت اطرافه المنصوص علیها بالصفحة الاولى منه هم العارضة من جهة 84
. صدیروالت33والمستانف علیه البنك من جهو ثانیة والمستانف علیها شركة 

وانه وكونه وبعد توقیع علیه بالقبول فانه تغیر وجهته واساسه خلافا لما اتفق علیه بالسماح 
لشركة من الغیر تدعى شركة ماكور الدولیة لتوقع علیه وبالتالي احلالها مع المكفولة اصلا 

.للاستفادة من القرض ومبلغه وكفالته الرهنیة
للتصریح بان توقیع شركة ماكور الدولیة لا یعتد به وبالتالي فان جنوح الحكم المستانف 

لتحدید هویة المكفول، وان ما یعتد به هو المدون بخانة الاطراف في العلاقة التعاقدیة، ادعاء عدیم 
زما یلیه 1170و230و228و33و19و2و1الاساس القانوني، وخالف لمقتضیات الفصول 

.من قانون الالتزامات والعقود
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الحكم، ولما جنح الیه كان علیه ان یحدد الوضعیة والعقدیة لشركة ماكور وایضا فان
الدولیة الموقعة على هذا العقد، رغم كونها لیست طرفا فیه،  وبالتبعیة ماهي التزاماتها وحقوقها بهذا 

.العقد
وانه كان علیه ایضا، تعلیل اعتبار توقیع العقد من الغیر في شخص شركة ماكور الدولیة 

والتصدیر التي لم تعلن قبولها لهذا العقد بالتوقیع علیه، لتتحمل التزامه 33لمتعاقدة شركة بدل ا
.وحقوقه ورغم ذلك منتج لجمیع آثاره في حقها

وان الحكم المستانف كان علیه، وقبل الجنوح لما ذهب الیه معاینة كون العارضة مجرد 
یة بالمبالغ المحكوم بها علیها وفق احكام المواد كفیلة وبالتبعیة من حقها الرجوع على المدینة الاصل

ومایلیه من قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي من هي المدینة الاصلیة التي من حقها 1144
.الرجوع علیها

والتصدیر التي لم توقع على هذا العقد لاعلان قبولها 33هل هي المستانف علیها شركة 
.للالتزامات المضمنة فیه

.غیر في شخص شركة ماكور التي لیست طرفا في العقد ورغم ذلك وقعت علیهان ال
وحیث كان على الحكم ایضا معاینة كون ما جنح الیه یتعارض ایضا مع مقتضیات 

:من نفس القانون والذي ینص 1148الفصل 
:لیس للكفیل ان یرجع على المدین((

اذا كان الدین الذي اداه یتعلق به شخصیا وانما جعل باسم غیره في الظاهر –اولا 
)) اذا كانت الكفالة قد اعطیت برغم نهي المدین عنها –ثانیا 

وبالتالي یتاكد ان الحكم المستانف لم یجعل لما ذهب الیه بخصوص هذا الشق سندا من 
.حق أو قانون

الصواب بخصوص ما ذهب الیه من عدم قبول مقال  كما ان الحكم المستانف لم یصادف
للتنمیة وان ذلك  حرمهما 44والتصدیر وانها المستانف علیها الوكالة 33ادخال المكفولة شركة 

من حق الرجوع علیهما ومواجهة الدین قبل الدفوعات والاطلاع على الوثائق وكذلك لكون المدینة 
لدى البنك المستانف علیه وان هذا الاخیر تعمد  بجمیع الاصلیة المالكة لمجموعة من الحسابات

دعوى هذه الحسابات زاعما ان الضمان تحصیها جمیعا رغم ان كل واحد منها مان یتعلق بعملیات 
محددة متفق علیها وایضا بكفالات خطیة او عینیة خاصة بها،  حیث انه بالرجوع الى مقال 

قرضا للمستانف علیها 27/9/1999و24بتاریخ الدعوى ان المستانف علیه زعم بكونه منح
.درهما4.000.000بمبلغ " MCE "والتصدیر 33شركة 

ومن الثابت ان المستانف علیه البنك انتقل بعد هذا الزعم مباشرة للادعاء بان دینه 
درهم رغم ان هاته المدیونیة حتى 57.506.855,62الاجمالي نتیجة ذلك اصبح محددا في مبلغ 
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ح الزعم بها في مواجهة المدینة الاصلیة وتاكد صحتها من عدم ذلك، فانها تتعلق بالحسابات ان ص
.الجاریة الاخرى المفتوحة لها لدى المستانف علیه، والتي لا علاقة للعارضتین بها

وحیث وبالفعل فبرجوع المجلس الموقر للكشوفات الحسابیة المدلى بها من المستانف علیه 
برة المجراة یتاكد ان المدینة الاصلیة شركة الخیاطة والتصدیر تملك لدیه خلال عملیات الخ

:الحسابات التالي
028V001 518 21210 00الحساب رقم - 
028R 126802 91970 00الحساب رقم- 
028R126802الحساب رقم - 
028B263820 00الحساب رقم - 
028R973500 99026 00الحساب رقم - 

ال الدعوى وما هو مضمن به من زعم المستانف علیه بكون العارضتین وان الثابت من مق
درهم، وبالتالي لا یمكن قانونا وعقدا تحمیلهما دیون المدینة الاصلیة 4.000.000كفلتا بمبلغ 

.المتعلقة بقروض اخرى وبحسابات جاریة لم تكن مطلقا موضوع ضمانهما او كفالتهما
جراة وعلى علاوتها ورغم المطاعن، ذكرت بعملیة الخلط ومن الثابت ان الخبرة القضائة الم

التي تعتمدها المستانف علیه بین عقود قروض والحسابات التجاریة المختلفة االدعاء بها وكأنها 
: حسابا جاریا وحیدا مصرحة بما یلي

بعدما حدد البنك المدیونیة حسب النهج الذي سلكه حیث قام بتحویل كل مكوناتها الى (( 
))اب الجاري الا انه كان من المفروض ان یقوم بحصر مدینیة كل حساب على حدة الحس

ومن الثابت ان الخبرة وبعد ذلك عمدت لتحدید مدیونیة كل حساب على حدة سواء فیما 
یخص الحساب الجاري للقرض أو المدیونیة الحساب المعد المسبق بالعملة الاجنبیة الى غیر ذلك 

من الحسابات الاخرى
درهما الذي زعم المستانف علیه 4.000.000الثابت وبخصوص القرض بمبلغ وان

.درهما3.618.750,89كفالته من العارضتین نصت على ان مدیونیته لا تتعدى مبلغ 
: ومن الثابت ان الخبرة وبخصوص هذا القرض ومبلغه صرحت بما یلي

ضمانة في حدود مبلغ وتجدر الاشارة الى ان القرض المتوسط الامد مشفوع كذلك ب(( 
للتنمیة 44درهما وذلك من طرف الوكالة 2.000.000من مبلغ القرض أي ما یعادل 50%
((

وانه وبالرجوع لمقال الدعوى ولوثائق الملف وحججه وللخبرة المجراة، والحكم المستانف 
عقود الكفالة یتاكد له ان النزاع والمدیونیة المتعلقة به تتعلق بمجموعة من الحسابات، كما ان
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كفالة مستقلة الواحدة عن الاخرى، وابرمت كل واحدة على حدة، ویتعلق 14والضمان یبلغ عددها 
.كل واحد منها بعملیة وقرض محدد في مبلغ واطرافه وموضوعه

من قانون الالتزامات والعقود على ان التضامن بین 164ومن الثابث وبنص المادة 
ن ینتج صراحة من السند المنشئ للالتزام، او من القانون، او ان یكون المدینین ولا یفترض، ویلزم ا

منه ان التضامن بین المدینین یثبت اذا كان كل 166النتیجة الحتمیة للمعاملة، كما اضافت المادة 
.منهم ملتزم شخصیا بالدین بتمامه

القروض وبالتالي فان المستانف علیه خلط الحسابات الجاریة للمدینة الاصلیة وخلط
ومبالغها ومطالبة كل الكفلاء بالاداء وبالتضامن على الرغم من وجود عقود مستقلة، وعلى الرغم 
من عدم التزام كل واحد من الكفلاء باداء الدین بتمامه، ودون ان تتوفر حالة التضامن المحددة 

یلزمهما قانونا بالنصین المذكورین، ومسایرة الحكم الصادر لذلك، یكون الوم العارضتین بنا لا
واتخاذه لامر لیس له الصفة والصلاحیة للقیام به في مواجهة الكفلاء بعضهم لبعض لمخالفته 

.للمقتضیات المذكورة اعلاه
للتنمیة ذلك ان 44وان نفس الامر بالنسبة لادخال العارضتین للمستانف علیها الوكالة 

4.000.000نصب على مزاعم قرض بمبلغ المجلس الموقر وبرجوعه لمقال الدعوى یتاكد له انه ا
منح من طرف المستانف علیه البنك للمستانف علیها شركة 27/9/1999و24درهم مؤرخ في 

.MCEوالتصدیر 33
:من هذا العقد نص على ان الضمانات هي 10وان مقتضیات الفصل 

22والسید حسن 22كفالة شخصیة وتضامنیة من المستانف علیهما السید رشید - 
.درهم4.000.000رهن على المعدات و الآلات في حدود مبلغ - 
2.000.000من مبلغ القرض أي %50للتنمیة في حدود مبلغ 44كفالة من الوكالة - 

.درهم
ومن الثابت ان الحكم المستانف عاین هذا العقد، كما انه تاكد ان الخبرة التي امر بها 

من مبلغه أي ما یعادل %50فالته في حدود صرحت بان القرض موضوع النزاع تمت ك
.للتنمیة44درهم، وذلك من طرف المستانف علیها الوكالة 2.000.000

وان الحكم وبجنوحه للادعاء بان العارضتین لا صفة ولا مصلحة لهما في طلب ادخال 
له الحق للتنمیة، لكونهم مجرد كفلاء ولان المستانف علیه البنك44المستانف علیها الوكالة 

المطلق لتوجیه دعواه أي كفیل دون الآخرین في حالة تعددهم، وبكونه وعلى فرض الحكم بالاداء 
في مواجهة الكفلاء، فانه سیكون في حدود كفالتهم یعتبر جنوحا من طرفه عن كل ضوابط القانون، 

.بل وضوابط العدالة في حدها الادنى



2015/8221/1416: ملف رقم

21

هذا التعلیل الجانح من طرفه بالنصوص القانونیة وبدایة فان الحكم كان من الملزم له اسناد 
من قانون المسطرة 3المدعمة لتوجیه بدل الحدیث المرسل، لكون ذلك ملزم له بنص المادة 

.المدنیة
وایضا فانه اذا كان من حق الدائن ان یوجه دعواه ضد الكفلاء جمیعهم او بعضهم، فان 

ء من ادخال باقي الكفلاء الآخرین، سواء اكانوا ذلك لا یقوم مانعا وقانونا لمنع هؤلاء الكفلا
.متضامنین من عدم ذلك لتحمل التزاماتهم وحضور النزاع ومسطرته

وایضا فانه وخلافا لما ذهب الیه الحكم، فان الحكم بالاداء على جمیع الكفلاء، وكل في 
كم بها على بعضهم حدود كفالته لا یمكن الزعم بعدم انقاص ثقل المدیونیة علیهم، كما لم تم الح

.دون الآخرین
1145وایضا كیف استقام الحكم الجنوح لما ذهب الیه رغم معاینته امقتضیات الفصلین 

من قانون الالتزامات والعقود، اللذین یسندا الحق للكفلاء الذین یؤدون الدین كله بالرجوع 1147و
.على باقي الكفلاء الاخرین كل بقدر حصته

.ا ذهب الیه الحكم المستانف بخصوص ذلك منعدم لصوابیته وقانونیتهویتاكد بالتالي ان م
ومن جهة اخرى ایضا فبرجوع المجلس الموقر للحكم المستانف یتاكد قضاءه بخصوص 

:الاصلي بمایلي
"1183والشركة المدنیة العقاریة 22ورشید 22الحكم على المدعى علیهم حسن (( 

في شخص ممثلیها القانونیین بادائهما تضامنا لفائدة المدعى مبلغ " 84والشركة المدنیة العقاریة 
درهم مع حصر الاداء بالنسبة لكل كفیل في حدود مبالغ الكفالة الممنوحة من 52.000.000

))والتصدیر33طرفهم لفائدة شركة 
ستدعاء الخبراء وفق احكام ومن الثابت ان الحكم رد الطلب العارض لاحد الكفلاء لا

من قانون المسطرة المدنیة لتاكده ومعاینته ان الخبرة المجراة تغافلت عن اسقاط 64الفصل 
مجموعة من المبالغ الناتجة عن كمبیالات من مدیونیة الحساب رغم كونها موضوع مطالبة بها في 

.مواجهة الموقعین والساحبین والمستفیدة منها
تغاضي الخبرة على كون المستانف علیه البنك یطالب بمبالغ هاته وانه وامام معاینة 

.الكمبیالات مرتین الاولى ضمن مفردات الحساب والثانیة خارجها
للتنمیة 44وان العارضتین وامام معاینة كون الخبرة وان تعرضت لالتزام  الكفیلة الوكالة 

ا لم تر من واجبها التصریح والنص من الالتزام موضوع النزاع، فانه%50وبنسبة ضمانها وهو 
.من المدیونیة وكل ذلك اضرار بالعارضتین%50على تحملها لنصف 



2015/8221/1416: ملف رقم

22

22وانه لمعاینة ایضا كون الخبرة ورغم تاكدها من كون المستانف علیهما السید حسن 
والتصدیر لدى المستانف علیه البنك ولفائدته وفي اطار 33حولا حساب شركة 22ورشید 
.درهم، ولم تر من الملزم لها الاخبار بذلك اضرار بهما ایضا16.000.000ما مبلغ كفالته

وانه ایضا ولمعاینة كون الخبرة لم تر من واجبها النظر في الكشوفات الحسابیة لقفل 
.حساب المدینة الاصلیة، رغم انها موالیة حتى للتاریخ المطلوب لتحدید المدونیة بالحكم التمهیدي

:  لمستانف ولكون رد هذا الطلب العارض بتصریحهوان الحكم ا
.حیث یهدف الطلب اجراء بحث یستدعى له الخبراء والاطراف(( 

حیث ان اجراء بحث من قبل اجراءات التحقیق الدعوى ویبقى للمحكمة كاصل الصلاحیات 
الاطراف خاصة للامر باي اجراء ترتإیه لازما لتجهیز الملف دون الحاجة لتقدیم طلب من قبل احد 

انه في الدعوى الحالیة اطمأنت المحكمة للخبرة المنجزة ولم تر او تلامس معطیات تفرض اللجوء 
))لانجاز البحث المطلوب مما یتعین معه صرف النظر عن الاجراء المطلوب 

33یة في الدعوى شركة الأصلإدخال المدینةوبالتالي فان الحكم من جهة اولى رفض 
ا بانه لا حق للعارضتین غي هذا الطلب، وبالتالي حرمهم حتى من الاطلاع على والتصدیر زاعم

موقفها وحججها وادعاءتها بخصوص النزاع وخصوصا وهي الطرف الاساسي والوحید في كل 
.علاقة موضوع النزاع مع المستانف علیه البنك، وبالتالي استحالة اجراء خبرة دون الوثائق

للتنمیة رغم ان 44ء في شخص المستانف علیها الوكالة وانه رفض ادخال احد الكفلا
منه حارما العارضتین %50كفالتها منصبة ایضا على نفس مبلغ القرض اساس الادعاء وبنسبة 

.من ان تتحمل ایضا كباقي الكفلاء التزامها بذلك مدعیا بان لا حق لهم في ذلك
على 22دین رشید وحسن وانه ایضا رفض ایضا مطاعن باقي الكفلاء وبالاخص السی

16.000.000الخبرة بعدم اخذها بالمبلغ المؤدى من طرفها في اطار كفالتهما والمحدد في مبلغ 
درهما رغم اثباتهما لذلك بوثائق صادرة عن المستانف علیه نفسه وقضى بعدم حقها في المطالبة 

.باستدعاء الخبراء لتوضیح عدم قیامهما بذلك
بخصوص كون عقد كفالتها " 1184" عن العارضة شركة وانه ایضا قضى برفض ط

والتصدیر،وبكون هاته الاخیرة امتنعت على التوقیع علیه بالقبول، 33كان لفائدة المدینة شركة 
وانه تم التوقیع علیه من الغیر في شخص شركة اخرى لا علاقة لها بها، رغم جنح الحكم للادعاء 

طراف العقد بالصفحة الاولى منه ولو وقع من الغیر مخالفة منه بان ذلك غیر منتج وان المهم هم ا
.لكل ضوابط القانون

وان الحكم ایضا رفض النظر بكون المدیونیة تتعلق بقروض ومعاملات مختلفة وبحسابات 
جاریة متعددة، وانه لاوجود لاي اتفاق على وحدة الحسابات لا بین المدینة الاصلیة والمستانف 
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ا الاخیر وباقي الكفلاء، لكون كفالتهم لیست تضانیة واسضا لكون كل واحد منهم علیه ولا بین هذ
.كفل قرضا او معاملة محددة، وبالتبعیة یستحیل الادعاء في مواجهتهم بمجموع مبلغ المدیونیة

وان الحكم ورغم ذلك جنح لتجمیع مبالغ القروض والحسابات الجاریة في مبلغ واحد وقضى 
لى جمیع الكفلاء وحصره بالنسبة للعارضتین في مبلغ كفالتهما وهو بادائه وبالتضامن ع

درهما لكل واحد منهما، رغم ان القرض المكفول من طرفهما وعلى علاته ورغم 10.000.000
.درهم3.618.750,89المطاعن حوله لا یتجاوز خبرة مبلغ 

عن ضمانات واكثر من ذلك انه حملهما حكما تسلیم المستانف علیه شواهد رفع الید
شخصیة مسلمة من المدینة الاصلیة لجهة مجهولة، لم یتم الاعلان عن هویتها لا بمقال الدعوى 

.ولا بالخبرة المجراة ولا بالحكم الصادر
ویتاكد جلیا ان الحكم المستانف وبما ذهب الیه لم یجعل لما قضى به سندا من قانون او 

.حق
انهما یتمسكان 22والسید رشید 22وحیث جاء في موجبات استئناف السید حسن 

مضیفین الدفوعات 84والشركة المدنیة العقاریة 83بدفوعات الطاعنة الشركة المدنیة العقاریة 
: التالیة

ان الخبرة انجزت دون استدعائهم ودون الاطلاع على وثائق المدینة الاصلیة والكفلاء - 
من ق م م ثم ان الخبیر لم یتقید 63قا للفصل للتنمیة فجاء خارقا خار 44والمتضامنة الوكالة 

ولم 29/5/2002بمنطوق القرار التمهیدي ولم یعمل على حصرمدیونیة المدینة الاصلیة الى غایة 
وانه لو وقع تدقیق الحسابات فتم اكتشاف 1998تراع تاریخ الشروع ولا العلاقة بین الطرفین منذ 

:الاخلالات و ایضا
.ة مغلوطة عند تقیید بعض العملیاتباحتساب تواریخ قیم- 
باقتطاع مجموعة من المبالغ من الضلع المدین لحساب المدینة الاصلیة، سیما وانها - 

تتعلق بمبالغ لفائدة شركة من الغیر تدعى شركة بوفطیس الممسوك حسابها الجاري بنفس الوكالة 
.البنكیة

بالغ المقتطعة من الضلع المدین ویكفي الرجوع لكشوفات الحساب للتاكد من ان مجموع الم
درهم، وبالتالي كان من 14.818.500,00لحساب المدینة الاصلیة ولفائدة هذه الشركة محدد في 

الملزم للخبرة المطالبة ولو بنسخ من هذه الكمبیالات حتى تتوقف على صحة اقتطاع مبالغها من 
.حساب المكفولة من عدمه

معاینتها كون المستانف علیه البنك قام باقتطاع ما وایضا فان الخبرة لا یمكنها انكار
درهم من حساب المكفولة تحت بیان تسلیم وثائق التصدیر وذلك الى 8.790.600,91مجموعه 

.دون تحدید اساس المبالغ المسحوبة وماهو مقابل هاته العملیات30/11/2001حدود 
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الجاري وكذلك عدم الاطلاع وبالتالي یتضح جلیا عدم دراسة او تدقیق عملیات الحساب 
.على الوثائق وعدم المطالبة بایة وثیقة تفیذ في تحدید المدیونیة

وحیث ان الخبرة لو فعلت ذلك، وكانت صادقة في عملها مساعدة للعدالة ولتحقیق التوازن 
القانوني العادل بین الطرفین واطلعت على كامل وثائق الملف، فانه لا یمكن سماع كون خبرة 

خبراء مجتمعین لم تعاین ان المدیونیة المطالب بها في مواجهة المدینة 3ة مجراة من قضائی
والتصدیر هي موضوع دعاوى اخرى امام نفس المحكمة الناظرة وان من بینها 33الاصلیة شركة 

:من صدرت احكام بصددها، والمشكلة كالتالي
25دینة الاصلیة بمبلغ والتي یطالب فیها الم5993/02الدعوى موضوع الملف عدد - 

.درهما4.530.486كمبیالة مجموعها 
13والتي یطالب فیها المدینة الاصلیة بمبلغ 5497/02الدعوى موضوع الملف عدد - 

.درهما2.305.000كمبیالة مجموعها 
21والتي یطالب فیها المدینة الاصلیة بمبلغ 4725/02الدعوى موضوع الملف عدد - 

.درهما4.304.178ا كمبیالة مجموعه
.درهما11.139.664,44:................................المجموع 

وان الخبرة لو كانت عادلة وصادقة ومهنیة لعمدت الى لاسقاط هذا المبلغ وفوائده من 
ولتعمدها عدم ذلك، فانها لم تجعل لما جنحت الیه في نتائجها سندا من قانون ومحاسبة. المدیونیة

.صادقة وعادلة بین الطرفین
ومن الثابت ان هاته الكمبیالات ومبالغها سبق تقدیمها للخصم ورجعت بدون اداء، وبالتالي 

:فان المستانف علیه البنك یمتنع علیه قانونا المطالبة بمبالغها مرتین
.الاولى كمفردة من مفردات الحساب الجاري وضمن مدیونیته- 
.بمبالغ هاته الكمبیلات وخارج مدیونیة الحساب الجاريوالثانیة بدعوى مستقلة - 

وبالتالي ولكون المستانف علیه البنك اختار متابعة الموقعین والساحبین والضامنین لهاته 
والتصدیر بدعاوى شخصیة في مواجهتهم، فانه 33الكمبیلات بما فیهم المدینة الاصلیة شركة 

.واجهة نفس هاته المدینة ضمن مدیونیة حسابها الجاريیمتنع علیه المطالبة بها مرة ثانیة في م
:من مدونة التجارة والذي ینص502وان ذلك ملزم للمستانف علیه بنص المادة 

حینما یكون تسجیل دین في الحساب ناتجا عن ورقة تجاریة مقدمة الى البنك، یفترض (( 
، ونتیجة لذلك اذا لم تؤد الورقة ان التسجیل لم یتم الا بعد التوصل بمقالها من المدین الرئیسي

:التجاریة في تاریخ الاستحقاق، فلذلك الخیار في 
متابعة الموقعین من اجل استخلاص الورقة التجاریة- 
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او تقیید في الرصید المیدن للحساب، الدین الصرفي الناتج عن عدم اداء الورقة او دینه - 
، وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجاریة الى العادي ردا للقرض، ویؤدي هذا القرض انقاء الدین

))الزبون
من نفس القانون فان الدیون المسجلة في الحساب 498كما انه وطبقا لمقتضیات المادة 

تفقد صفاتها الممیزة وذاتیتها الخاصة وتعبر مؤداة، وآنداك لا یمكنها ان تكون موضوع اداء او 
.التقادم بصورة مستقلةمناقصة او متابعة او احدى طرق التنفبذ او

ومن الثابت وباقرار المستانف علیه فان مبالغ هاته الكمبیلات تم تقییدها في الحساب 
، رغم 19/5/2002والذي تم حصره بتاریخ ) MCE(والتصدیر 33المدین للمدینة الاصلیة شركة 

:انه كان ملزم قانونا
لكمبیالات في الرصید المدین للحساب وفي اما تقیید الدین الصرفي الناتج عن عدم اداء هاته ا- 

هاته الحالة فان التقیید یؤدي الى انقضاء الدین ویجب على المستانف علیه البنك ارجاع 
.والتصیدر33الكمبیالات للمدینة الاصلیة شركة 

واما متابعة الموقعین من اجل استخلاص مبالغ هاته الكمبیلات وبالتالي یكون من - 
.مبالغ من مدیونیة الحسابالملزم اسقاط 

ومن الاكید قانونا ان اختیار احد الطریقین یترتب علیه وبقوة القانون عدم امكانیة اللجوء 
.الى الطریق الثاني

وان الخبرة یمتنع علیها وبالقطع الزعم بعدم علمها بذلك لكونها من جهة اطلعت على وثائق 
ف علیه، ومن جهة ثالثة تم اخبارها بذلك من الملف، ومن جهة ثانیة اطلعت على وثائق المستان

طرف سندیك التصفیة القضائیة للمدینة الاصلیة وباقرارها بذلك، ورغم ذلك لم تر الخبرة من واجبها 
.اسقاطها من مدیونیة الحساب الجاري فانها لم تجعل لنتائجها اساس من القانون او الخبرة العادلة

ومن جهة اخرى، وحتى سیرا مع قرارها الجانح بعدم استدعاء المدخلة في الدعوى الوكالة 
.منه50%للتنمیة باعتبارها كفیلة لدین القرض موضوع النزاع بنسبة 44

للتنمیة في 44وان الخبرة ولمعاینتها كون القرض المتوسط الامد المشفوع بضمانة الوكالة 
تابعت تحدید مدیونیة العارض وباقي ) من مبلغ القرض %50(درهم 2.000.000حدود مبلغ 

.الكفلاء المستانف علیهم بمبلغ القرض وبكامله
:للتنمیة اكتفت بالتصریح44وان الخبرة وبخصوص كفالة المدخلة في الدعوى الوكالة 

وتجدر الاشارة الى ان هذا القرض المتوسط الامد مشفوع كذلك بضمانة في حدود مبلغ (( 
)) للتنمیة 44درهما وذلك من طرف الوكالة 2.000.000من مبلغ القرض أي ما یعادل 50%

وبالتالي كان على الخبرة ولكون القرض اساس المدیونیة تمت كفالته من طرف المدخلة 
وهو الامر الثابت عقدا، وبالتالي كان علیها عدم الاكتفاء بهذا %50للتنمیة بنسبة 44الوكالة 
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من المدیونیة وفوائدها %50من طرفها بل كان من الملزم لها تحمیل المدخلة في الدعوى التصریح 
.وبكاملها

وان الخبرة لو جنحت للقانون وطبقت الحكم التمهیدي وعمدت بالتبعبة للاطلاع على وثائق 
والتصدیر، وبالاخص الكشف الحسابي 33الملف وبالاخص الكشوفات الحسابیة للمكفولة شركة 

:لتاكد ملها ان حساب هاته الاخیرة توصل بتحویلین31/3/2001ؤرخ في الم
درهم 15.500.000........بمبلغ 3459تحت رقم 30/3/2001اولهما بتاریخ * 

درهما 500.000..............بمبلغ 3481والثاني بنفس التاریخ تحت رقم * 
.درهما16.000.000................................................أي ما مجموعه

وان الخبرة لو تابعت تفحصها للوثائق والكشوفات الحسابیة لتاكد من مجموع هذا المبلغ 
.درهما وتم اداؤه وتحویله من الحساب المشترك للعارضتین16.000.000وهو 

وان الخبرة المعتمدة من الحكم المستانف لو كانت مهنیة في عملها لاحاطت المحكمة 
:رةالناظ

من مبلغ القرض موضوع النزاع، واخذا %50للتنمیة بنسبة 44بكفالة الوكالة -1
.درهما23.161.681,81بالمدیوینة المزعومة مبلغ 

بالمبلغ المحمول من الحساب المشترك للعارضتین وبقرار المستانف علیه ولفائدته -2
.درهما16.000.000الشخصیة وفي اطار مزاعم كفالتهما للمدینة الاصلیة، والمحدد في مبلغ 

بمبالغ الكمبیالات، التي رجعت بدون وفاء واقام المستانف علیه دعاوى في مواجهة -3
احبین لها وحصل عل احكام بها وقام في نفس الوقت بادراجها بالحساب جمیع الموقعین والس

.درهما11.139.664,00الجاري موضوع النزاع، والمحدد في مبلغ 
وحیث ان الخبرة وبالتبعیة لو كانت صادقة في عملها لعمدت لاسقاط هاته المبالغ من 

.ن المستانف علیه شخصیاالمدیونیة لثبوتها بوثائق وحجج وعقود وكشوفات حسابیة صادرة ع

وان الخبرة ولكونها كانت احادیة الاتجاه ولو خالف ذلك صریح القانون والوثائق والحجج 
وضوابط الخبرة العادلة فانها قررت التغاضي عن كل ذلك، بل انها ذهبت في حنوحها حتى 

:للتعارض مع الكشوفات الحسابیة
والذي یحدد مدیونیتها في 31/5/202ي الكشف الحسابي للمدینة الاصلیة المؤرخ ف-1

.درهما4.568.999,07مبلغ 
والذي یحدد المدیونیة في 30/6/02الكشف الحسابي للمدینة الاصلیة المؤرخ في -2

.درهما2.774.506,87مبلغ 
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وانها جنحت لذلك رغم ان هذین الكشفین الحسابیین لاحقین حتى للتاریخ المطلوب تحدید 
.29/5/02قتضى منطوق الحكم التمهیدي وهو المدیونیة فیه بم

سندات للصندوق بمبلغ 4كما ان الخبرة ورغم تاكدها من كون العارضتین یملكان 
درهما، ولكل واحدة منها، ویكون المستانف علیه قام بفكها واستخلاص مجموع 3.000.000

من واجبها اسقاط هذا درهما، بالاضافة لفوائدها فانها لم تر12.000.000مبالغها المحددة في 
.المبلغ ایضا

وانه ایضا ولمعاینتهما كون الخبرة لم تر من واجبها النظر في الكشوفات الحسابیة الموالیة 
لقفل حساب المدینة الاصلیة، رغم انها جاءت لاحقة حتى للتاریخ المطلوب لتحدید المدیونیة بالحكم 

م امره باجراء خبرة مضادة لتوضیح كل ذلك، لم التمهیدي، فان الحكم وبعد الاستجابة لطلبهما وعد
.یجعل لما قضى به سندا من القانون

تقدم بمقال مضاد رام 22ومن جهة اخرى ایضا فان الثابت ان العارض السید حسن 
والتصدیر بعد حصرها قانونا والمبالغ المؤداة 33لاجراء المقاصة بین المدیونیة المكفولة شركة 

من طرفه في اطار كفالته ومن سندات الصندوق ومبالغ الكمبیلات المؤداة، والمبالغ الناتجة عن 
.عملیات التصدیر جمیعها من المستانف علیه

:ومن الثابت ان الحكم المستانف جنح لرفض هذا الطلب معللا ذلك بما یلي
علیه الثاني باجراء مقاصة بالنسبة لمجموعة من المبالغ واسقاطها حیث طالب المدعى(( 

من المبلغ المطالب به، الا انه بالرجوع لوثائق الملف یتبین ان الدین منزع بشانه وحسب مقتضیات 
من ق ل ع فمن اللازم لاجراء المقاصة ان یكون كل من الدینین خالیا من النزاع 362الفصل 

اذ الكزبري حدد شرطا مهما مترتبا عن الفصل المذكور متمثلا في كون كل ومستحق الاداء، فالاست
من الدینین محقق في وجوده للمدینة الاصلیة بعد احتساب مختلف الادءات والتحویلات التي تمت 

))لصالحها مما یعد معه طلب المقاصة غیر جدیر بالاعتبار ویتعین رده 
لحكم جنح فیما ذهب الیه عن كل ضوابط انه بالاطلاع على هذا التعلیل یتاكد ان ا

من ق ل ع المعتمد من طرفه، وایضا للاجتهاد القضائي 362القانون، وبقراءة خاطئة لنص المادة 
.بخصوص الطلب وموضوعه 

وبالفعل فانه وخلافا لما ذهب الیه الحكم فان الدین المزعزم بمقال الدعوى والدین المطالب 
بعلاقة واحدة ونزاع واحد وهو دائنة ومدیونیة المدینة الاصلیة شركة باجراء المقاصة یتعلقان معا 

.والتصدیر33
وایضا فان جنوح الحكم للقول بانه ولاجراء المقاصة یجب ان یكون كل من الدینین خالیا 

المذكورة فان المطلوب ان 362من النزاع مستحق الاداء ادعاء فاسد قانونا، لانه وبنص المادة 
.الدینین محدد المقدار ومستحق الاداءیكون كل من 
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وبالتالي فاذا كان الدین المزعوم من المستانف علیه البنك اعتمد الكشوف الحسابیة وعقد 
القرض فان الدین المطالب باسقاطه اعتمد ایضا الكشوفات الحسابیة والكمبیالات وعقد القرض 

.وكلها محددة المقدار وصالحة للمطالبة بها قضاء
یملك ثلاث سندات للصندوق 22م عاین وتاكد له ان العارض السید حسن وان الحك

:مكتتبة المستانف علیه، وعلى الشكل التالي
.درهما3.000.000بمبلغ H083810سند للصندوق تحت رقم - 
درهما 3.000.000بمبلغ G078788سند للصندوق تحت رقم - 
. درهما3.000.000بمبلغ H083811سند للصندوق تحت رقم - 

:یملك سندا للصندوق كالتالي 22وحیث ایضا فان العارض السید حسن 
. درهما3.000.000بمبلغ F064504سند للصندوق تحت رقم - 

ومن الثابت ان المستانف علیه البنك یقر بهاته السندات للصندوق المملوكة للعارض السید 
، وایضا بقراره بفكها 22بسند الصندوق المملوك للعارض السید رشید وبمبالغها وایضا22

.واستخلاص مبالغها في اطار كفالتهما للمدینة الاصلیة
وحیث من الثابت ایضا ان الحكم عاین واطلع على الكشف الحسابي المؤرخ في 

ا لفائدتهما والمتعلق بالحساب المشترك للعارضتین وتاكد له انه یملك رصیدا دائن30/3/2001
.درهما22.000.000

16.000.000حول منه ما مجموعه 30/3/2001وعاین انه بنفس هذا التاریخ أي 
والتصدیر، وهو الامر المؤكد من كشف حسابها بنفس 33درهما لحساب المدینة الاصلیة شركة 

.الیوم والتاریخ
تمادا على مقتضیات المواد وبالتالي فانه وخلافا لما ذهب الیه الحكم المستانف، فانه واع

من قانون الالتزامات والعقود فان للعارضتین ككفیلین حق التمسك 1153و1140و362
بالمقاصة بما هو مستحق على المستلنف علیه البنك لصالح المدینة الاصلیة، كما ان لهما ان 

یة كفالتهما یتمسكا بالمقاصة بما هو مستحق لهما شخصیا قبل المستانف علیه وتنقضي بالتبع
:التي صرحت1153لوفائهما بالدین عن طریق المقاصة وهو الامر المؤكد بتصریح نص المادة 

للكفیل ان یتمسك بالمقاصة بما هو مستحق على الدائن للمدین الاصلي، كما ان له ان (( 
. ))یتمسك بالمقاصة بما هو مستحق له شخصیا على الدائن

بما قضى منعدم لصوابیته ومخالف للقانون ولوثائق الملف وبالتالي یكون الحكم المستانف و 
.وحججه، ویتعین بالتالي بعد الغاءه الحكم وفق مطالب العارضتین المضمنة بمقال استئنافهما
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ادلى الاستاذ الاندلسي عن التجاري وفا بنك بمذكرة جوابیة 27/3/2007و خلال جلسة 
22ى ان الطلب المضاد قدم من طرف السید حسن مفادها بالرجوع الى الحكم المستانف یتجلى عل

.وحده
المدلى بها بجلسة 29/10/2002وان هذا المقال قدم رفقة المذكرة الجوابیة المؤرخة في 

04/11/2002.
.ولا یوجد في الملف ما یدل على ان الشركتین المستانفتین قد تقدمتا باي طلب مضاد

و كذا و تداولهم MCEویبدو على ان تبادل الادوار بین المستانفتین و اصحاب شركة 
.على اغراق النازلة في المتاهات هي التي اوقعت الشركتین المستانفتین في الغلط
.وان المستانفتین لا یجوز لهما استئناف الجانب الذي لا یتعلق بمطالبها

.رجاع الضماناتونفس الشیئ ینطبق على الطلب المتعلق با
ویتجلى هكذا على ان نقاش المستانفتین یجب ان ینحصر في نقطة واحدة و هي عدم 

.قبول مقال الادخال 
ومن اجله یتعین الحكم بعدم قبول الاستئناف بخصوص الجانبین المتعلقین بالمقال المضاد 

.وارجاع الضمانات
أي اساس كما سیتجلى من حیث ان الاستئناف غیر مبرر و لا یعتمد على: في الجوهر

:موجز الوقائع و المناقشة التالیة
اقتصر على ثلاث 84و 1183حیث ان استئناف الشركتین : عن الوقائع بایجاز *

نقط منعزلة و لا تهم اصل النزاع و لا دین العارض المطالب به فان المقام لا یقتضي الاثقال على 
لاقتصار و التركیز على الجوانب المتعلقة بموضوع المحكمة بسرد كافة الوقائع و انما یجب ا

.الاستئناف
ذلك ان العارض تقدم بمقال امام المحكمة التجاریة اورد فیه على انه في اطار تعامله مع 

قدم لها قروضا و تسهیلات بنكیة واسعة مقابل ضمانات تجلت MCEللتصدیر 33شركة تسمى 
و كذا المستانفین بكفالة جمیع الدیون التي 22د و رشی22في التزام كل من السیدین حسن 

.ستكون في ذمة الشركة على وجه التضامن مع التنازل عن الدفع بالتجرید او التجزئة او التقسیم
درهم و مع رفضها هي 57.506.855.62وان الشركة المكفولة غدت مدینة للعارض 

من ق ل ع 1117-166- 165صل وكفلائها سداد الدیون فانه بالاعتماد على مقتضیات الف
التمس الحكم على الكفلاء باداء اصل الدین مع الفوائد و التعویض و اعطاء رفع الید عن 
الضمانات البنكیة على التفصیل الوارد في المقال الافتتاحي كل في حدود التزاماته المبینة في عقود 

مد النزاع مارسوا جمیع انواع المماطلة الكفالة ، الاان الكفلاء و منهم المستانفتین من اجل اطالة ا
بتبادل المذكرات رغم وحدة المصلحة و من جملة ما لجأوا الیه من مناورات فان المستانفتین تقدمتا 
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للتنمیة، في حین 44و شركة الوكالة MCEبطلب رامي الى ادخال الغیر في الدعوى أي شركة 
دا رامي الى اجراء مقاصة بین دین العارض رشید اقاما طلبا المضا22حسن و22ان السیدین 

.القائم بمقتضى عقود و بین دین مزعوم ناتج حسب ادعائهما عن الاخطاء المهنیة للبنك
و ان المحكمة التجاریة من اجل الوصول الى الحقیقة امرت بمقتضى حكمها التمهیدي 

.باجراء خبرة حسابیة
نطاق الدعوى كما رفعت امام محكمة ان وازع الموضوعیة یفرض على الاطراف التقید ب

.الاستئناف
وان الاستئناف یؤدي الى نشر القضیة امام محكمة الاستئناف في حدود الوقائع و 

رفض –عدم قبول مقال الادخال : المعطیات التي تضمنها المقال الذي اقتصر على ثلاثة جوانب 
.الحكم على الكفلاء بارجاع الضمانات-طلب المقاصة

.عدم قبول طلب الادخال: الجانب الاولعن )1
وبالرجوع الى مذكرة الجواب مع مقال الادخال المدلى بهما من طرف المستانفتین امام 

و التصدیر 33یتجلى على انهما التمستا ادخال شركة 04/11/2002المحكمة التجاریة بجلسة 
للتنمیة بصفتها كفیلة 44الة من اجل تحدید موقفها من النزاع و صحة الدین و ادخال شركة الوك

.لنصف الدین
وبالاطلاع على ختام المذكرة و مقال الادخال یتجلى على ان المستانفتین التمستا رفض 

.طلب العارض فقط
وان العارض ادلى بمذكرات اكد من خلالها على ان مقال الادخال مخالف في اساسه 

.من امكانیة ادخال الغیر في الدعوىمن ق م م و لما توخاه المشرع 103لمقتضیات الفصل 
و ان طلب الادخال یجب ان یكون معللا و متضمنا للاسباب و العلل و مشفوعا بملتمس 

.یتعلق به من قبیل احلاله محل المدین او لضمان التزام او لاي سبب لا یتعارض مع القانون 
و 166-165وثبت على ان طلب الادخال غیر مبرر و مخالف لمقتضیات الفصول 

.من قانون الالتزامات و العقود و للقواعد المتعلقة بالتضامن1117
وان المشرع اعطى للدائن الحق في الرجوع على المدنین المتضامنین فرادى او جماعات 

.حسب اختیاره
حقا انه یمكن للمدین ان یدخل الضامن للدین من اجل ان یقع الحكم علیه بان یحل محله 

.في الاداء
.وجد ما یحتم على الدائن ادخال جمیع المدینین المتضامنینلكن لا ی

و بذلك تجوز المطالبة بادخال الغیر بدون ایة علة و من غیر ان یطالب الطرف بالحكم 
.على المدخل باداء أي شيء
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.وان الهدف الذي توخته المستانفتان كان مجرد الممطالة و كسب الوقت
- 32- 1حیث ان المحكمة التجاریة لما قضت بعدم القبول فانها تكون قد طبقت الفصول 

.من ق ل ع على وجه سلیم1117و 166- 165من ق م م و الفصول 103
:احتیاطیا

:عن المقال المضاد)1
وحده لجلسة 22حیث بالاطلاع على المقال المضاد الذي ادلى به السید حسن 

نه زعم في ثنایاه على ان البنك العارض وقع في بعض الاخطاء یتجلى على ا04/11/2002
.المحاسبیة و انه ادلى بسند لامر لم یعمل البنك على تسجیل مبلغه في الضلع الدائن

مسؤولیته كوكیل 22كما انه نسب للعارض عدة اخطاء تدخل في ما اسماه حسن 
.بالعمولة

التي زعم على انها لم تحسب و لم تدرج في و انه تبعا لذلك التمس الحكم بارجاع المبالغ 
.الكشوف الحسابیة للمدینة الاصلیة و طالب باجراء خبرة 

.وعلى ضوء هذه المزاعم التمس اجراء مقاصة بین ما یدعیه و بین دین العارض
و من معه و 22ولابد من الاشارة الى ان المحكمة استجابت لما دفع به السید حسن 

تحقیق في النازلة و بذلك تكون قد فسحت المجال امامه للادلاء بالوصولات امرت باجراء خبرة و
.او الاوراق المثبتة لما قام بدفعه او لما من شانه ان ینتقض من دین العارض

وان الخبرة التي امرت بها المحكمة كانت حضوریة و تواجهیة فجاءت مفندة لجمیع مزاعم 
.22السید حسن 

كان هذا الاخیر طالب باجراء المقاصة على اساس الاخطاء التي وفي جمیع الاحوال اذا 
نسبها للعارض حسب زعمه و هواه فان جواب المحكمة كان مقنعا و مفحما اذ لا یجوز اجراء 
المقاصة بین دین ثابت و قائم بمقتضى عقود و بین دین قائم على ادعاءات و مزاعم ضاربة في 

.الخیال
22به من رفض الطلب المضاد المقدم من طرف حسن وان جواب المحكمة فیما قضت 

.كان مطابقا للقانون و لنظام و قواعد المقاصة بصفة عامة و لما سرى علیه العمل القضائي
ولا بد من التاكید على ان المستانفتین لا علاقة لهما بالطلب المضاد و بذلك لا صفة لهما 

.و لا مصلحة في استئناف الحكم في هذا الجانب
ادلى الاستاذ نجیب بوبكر عن الطاعنتین الشركة المدنیة العقاریة 29/5/2007خلال جلسة و 
بمذكرة تعقیبیة مفادها انه و خلافا لمزاعم المستانف علیه 84و الشركة المدنیة العقاریة 1189

ي فان من حق العارضتین التمسك بكل الدفوع و المطالب سواء المتعلقة بهما او المتعلقة بباق
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من قانون الالتزامات و العقود و الذي 168المدینین المتضامنین معهما و بالنص الصریح للفصل 
:ینص

لكل مدین متضامن ان یتمسك بالدفوع الشخصیة الخاصة به و بالدفوع المشتركة بین (( 
))المدینین المتضامنین جمیعا
:منه 169و حیث اضاف الفصل 

ایداع الشیئ المستحق و المقاصة الواقعة بین احد من المدینین  و الوفاء و الوفاء بمقابل و (( 
.))الدائن تبرئ ذمة جمیع المدینین الاخرین

و بصفته مدینا متضامن مع العارضتین و بمقاله 22وان الثابت ان المستانف السید حسن 
.درهما50.549.533.10المضاد اثبت استخلاص المستانف علیه البنك لمبالغ محددة في مبلغ 

وانه اثبت ایضا كونه یملك ثلاث سندات للصندوق مكتتبة لدى المستانف علیه و على الشكل 
:التالي

.درهما3.000.000بمبلغ H083810سند للصندوق تحت رقم - 
.درهما3.000.000بمبلغ G078788سند للصندوق تحت رقم - 
.درهما3.000.000بمبلغ H083811سند للصندوق تحت رقم- 

یملك 22وانه اثبت ان المستانف الكفیل المتضامن معه و مع العارضتین السید رشید 
:بدوره سندا للصندوق تم اكتتابه لدى المستانف علیه و هو التالي

.درهما3.000.000بمبلغ F064504سند للصندوق تحت رقم 
و تحویلها ) 4(وانه اثبت ایضا استخلاص المستانف علیه لمبالغ هاته السندات الاربعة 

:لفائدته في اطار عقود الكفالة ، و بالتالي توصله بمجموع مبالغها المحددة في
.درهمX4 =12.000.000.00درهم 3.000.000.00

وبالتالي طالب باعمال المقاصة بین المبالغ المستخلصة من المستانف علیه و المبلغ 
عارضتین حق و نتیجة لهذا الوفاء ، التمسك المطالب به بمقال الدعوى و هو الامر الذي اسند لل

169بطلب المقاصة و سلوك كل المساطر القانونیة لتحقیق هذا الطلب وفق احكام المادة 
.المذكورة

فیما زعم المستانف علیه البنك بانه لا حق للعارضتین في المطالبة بادخال المدینة 
للتنمیة 44یلة المتضامنة الوكالة و التصدیر في النزاع ، و ایضا الكف33الاصلیة شركة 

.ع . ل . من ق 1117و 166و 165لمخالفة ذلك حسب ادعائه لمقتضیات الفصول 
ادلى الاستاذ الاندلسي بمذكرة مرفقة بصورة من التصریح 11/9/2007و خلال جلسة 

.بالدین و اكد ما سبق 
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لب عارض مؤدى عنه ادلت الاستاذة الزهرة الحسناوي بط20/11/2007و خلال جلسة 
اكدت من خلاله ما سبق مضیفة ان الخبرة خالفت منطوق الحكم التمهیدي و حددت تاریخ اعادة 

.31/3/2002تركیب الحساب الجاري ابتداء من 
5و بالتالي فان الخبرة و دون حق و اضرارا بالعارضین حذفت و تغافلت عما یناهز 

.لعملیات المحاسبیة بالحسابات الجاریةسنوات من التعامل و المعاملات المالیة و ا
وانها و استمرارا في جنوحها تجاهلت كون ممثلي المستانف علیه البنك نفسه و بجلسات 

.1998الخبرة صرح لها بان العلاقة بین الطرفین انطلقت منذ تاریخ 
وان الخبرة و سیرا مع جنوحها، فانها و دون وجه حق تبنت و بكل سهولة و بساطة 
الرصید المدون بالكشف الحسابي المدلى به من طرف المستانف علیه البنك الموقوف بتاریخ 

و اعتبرته مبلغا صحیحا و دین على المدینة الاصلیة و المحدد في مبلغ 31/3/02
.درهم47.596.067.53

عرفا سیلا مهما من ) الدائن و المدین( تجاهلت كون ضلعي الحساب الجاري وبالتالي 
.العملیات منذ فتح الحساب

وانه و للوقوف على صحة الرصید المعتمد من طرف الخبرة كونه رصیدا صحیحا كان من 
.الملزم لها وواجب علیها تفحص و تدقیق جمیع العملیات المدونة بضلعي الحساب قبل تاریخه

كأساس بدایة علاقة الطرفین غیر مبني على أي 31/3/2002ن اعتماد تاریخ وحیث ا
سند قانوني لكون الحكم التمهیدي الزم الخبرة بالاطلاع على جمیع الوثائق التي بحوزة الطرفین و 

.منذ بدایة علاقتهما
وانه لو تم تدقیق ولو حتى جزءا بسیطا من العملیات المدونة بضلعي الحساب الجاري قبل

لوقفت الخبرة على مجموعة الاخلالات المرتكبة من طرف المستانف علیه البنك في 31/3/2002
.حق المكفولة و لما كان للخبرة اعلان مثل هذا الزعم الجانح

:وان ابسط هذه الاخلالات تعلقت
.باحتساب تواریخ قیمة مغلوطة عند تقیید بعض العملیات- 
لضلع المدین لحساب المدینة الاصلیة ، سیما و انها باقتطاع مجموعة من المبالغ من ا- 

تتعلق بمبالغ كمبیالات غیر معللة و لا ترتكز على أي معاملة تجاریة، و رغم ذلك سحبت مبالغها 
.لفائدة شركة من الغیر تدعى شركة بوفیطكس الممسوك حسابها الجاري بنفس الوكالة البنكیة

لمدین لحساب المدینة الاصلیة و لفائدة هذه وان مجموع المبالغ المقتطعة من الضلع ا
.درهم 14.818.500.00الشركة محدد في 

وكان من الملزم لجهة الخبرة و الحكم المستانف بالتبعیة المطالبة و لو بنسخ من هذه 
.الكمبیالات حتى تتوقف على صحة اقتطاع مبالغها من حساب المكفولة من عدمه
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م احتجاجات العارضین و الطلب العارض رفض معاینة و ایضا فان الحكم المستانف و رغ
درهم من حساب المكفولة تحت بیان تسلیم 8.790.600.91قیام المستانف باقتطاع ما مجموعه 
دون تحدید اساس المبالغ المسحوبة و ما هو 30/11/2001وثائق التصدیر و ذلك الى حدود 

.مقابل هاته العملیات
رغم دفوع العارضین و احتجاجهما بكون الخبرة لم تطلع وایضا فان الحكم المستانف و 

خبراء مجتمعین لم 3على كامل وثائق الملف، لانه لا یمكن سماع كون خبرة قضائیة مجراة من 
و التصدیر هي موضوع 33تعاین ان المدیونیة المطالب بها فب مواجهة المدینة الاصلیة شركة 

دعاوى اخرى امام نفس المحكمة الناظرة و ان من بینها من صدرت احكام بصددها ، و المشكلة 
: كالتالي

25و التي یطالب فیها المدینة الاصلیة بمبلغ 5993/02الدعوى موضوع الملف عدد - 
درهما 4.530.486كمبیالة مجموعها 

13التي یطالب فیها المدینة الاصلیة بمبلغ و5497/02الدعوى موضوع الملف عدد - 
.درهما2.305.000كمبیالة مجموعها 

21و التي یطالب فیها المدینة الاصلیة بمبلغ 4725/02الدعوى موضوع الملف عدد - 
.درهما4.304.178كمبیالة مجموعها 

.درهما11.139.664.00: ..............................المجموع - 
برة لو كانت عادلة و صادقة و مهنیة لعمدت لاسقاط هذا المبلغ و فوائده من وان الخ- 
.المدیونیة

وان الحكم المستانف و لاخذه بالخبرة المجراة و رغم هاته المطاعن فانه لم یجعل لما - 
قضى به سندا من قانون ، ذلك ان الثابت ان هاته الكمبیالات و مبالغها سبق تقدیمها للخصم و 

:ن اداء ، و بالتالي فان المستانف علیه البنك یمتنع علیه قانونا المطالبة بمبالغها مرتینرجعت بدو 
.الاولى كمفردة من مفردات الحساب الجاري و ضمن مدیونیته- 

.و الثانیة بدعوى مستقلة بمبالغ هاته الكمبیالات و خارج مدیونیة الحساب الجاري
تار متابعة الموقعین و الساحبین و الضامنین وبالتالي ولكون المستانف علیه البنك اخ

و التصدیر بدعاوى شخصیة في مواجهتهم ، 33لهاته الكمبیالات بما فیهم المدینة الاصلیة شركة 
فانه یمتنع علیه المطالبة بها مرة ثانیة في مواجهة نفس هاته المدینة ضمن مدیونیة حسابها 

.الجاري
من مدونة التجارة و ایضا وفق 502بنص المادة وان ذلك ملزم للمستانف علیه البنك 

من نفس القانون و التي تنص على ان الدیون المسجلة في الحساب تفقد 498احكام المادة 
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صفاتها الممیزة و ذاتیتها الخاصة و تعتبر مؤداة، و انذاك لا یمكنها ان تكون موضوع اداء او 
.بصورة مستقلةمقاصة او متابعة او احدى طرق التنفیذ او التقادم

ومن الثابت و باقرار المستانف علیه فان مبالغ هاته الكمبیالات تم تقییدها في الحساب 
، رغم انه 29/5/2002و التصدیر و الذي تم حصره بتاریخ 33المدین للمدینة الاصلیة شركة 

:كان ملزم قانونا
ي الرصید المدین للحساب اما تقیید الدین الصرفي الناتج عن عدم اداء هاته الكمبیالات ف

و في هاته الحالة فان التقیید یؤدي الى انقضاء الدین و یجب على المستانف علیه البنك ارجاع 
.و التصدیر33الكمبیالات للمدینة الاصلیة شركة 

واما متابعة الموقعین من اجل استخلاص مبالغ هاته الكمبیالات و بالتالي یكون من الملزم 
.من مدیونیة الحساب له اسقاط مبالغ 

ومن الاكید قانونا ان اختیار احد الطریقین یترتب علیه و بقوة القانون عدم امكانیة اللجوء 
.الى الطریق الثاني

وبالتالي یكون من حق العارضین المطالبة بالحكم لهما وفق مقالهما الاستئنافي 
:من حیث الطلب العارض

قدیم طلب مضاد و اخر عارض للمطالبة حیث من الثابت ان العارضین سبق لهما ت
بحقوقهما

وایضا لاستدعاء الخبراء لحضور جلسة الحكم قصد تقدیم الشروح و التقیدات اللازمة على 
.الخبرة المجراة من طرفهما

ومن الثابت ان العارضین تقدما بمجموعة من الدفوع و الاحتجاجات في مواجهة المستانف 
دلاء بالحجج و الوثائق المثبتة لمطالبهما، و بالتبعیة اسقاطها من علیه البنك، و انهما عمدا للا
.المدیونیة المزعومة في حقهما

ویكون من حق العارضین تقدیم طلبهما العارض الرامي للطعن بالزور الفرعي وفق احكام 
.و ما یلیها من قانون المسطرة المدنیة89المادة 

یه البنك باعلان موقفه امام القضاء بالاقرار ویكون من حق العارضین مطالبة المستانف عل
:او الانكار
لاستخلاصه لمجموع مبالغ سندات الصندوق و فوائدها المكتتبة لدیه من طرف -1

:و هي 22العارض السید حسن 
.درهما3.000.000بمبلغ H083810سند للصندوق تحت رقم - 
.همادر 3.000.000بمبلغ G078788سند للصندوق تحت رقم - 
.درهما3.000.000بمبلغ H083811سند للصندوق تحت رقم - 
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لاستخلاصه لكامل مبلغ سند الصندوق و فوائده المكتتبة لدیه من طرف العارض -2
:22السید رشید 

.درهما3.000.000بمبلغ F064504سند للصندوق تحت رقم - 
مبلغ القرض موضوع الدعوى و توابعه من المستانف ) 2/1(لاستخلاصه لنصف -3

.للتنمیة 44علیها الكفیلة الوكالة 
33" لاستخلاصه لمجموع مبالغ كمبیالات من حساب المكفولة المدینة الاصلیة شركة -4

.درهما14.818.500.00بمبلغ " بوفطیكس" و لفائدة شركة من الغیر تدعى شركة" و التصدیر 
لاستخلاصه و اقتطاعه من حساب المكفولة تحت بیان تسلیم وثائق التصدیر و دون -5

.درهما8.790.600.91وجه حق لمبلغ 
لادراجه لمبالغ الكمبیالات بحساب المكفولة و تحمیل العارضین بمبالغها و بنفس -6

:الوقت مطالبة المكفولة مرة ثانیة بمبالغها بدعاوى مستقلة و على الشكل التالي
كمبیالة 25و التي یطالب فیها المدینة الاصلیة بمبلغ 5993/02الدعوى موضوع الملف عدد - 

.درهما4.530.486مجموعها 
كمبیالة 13و التي یطالب فیها المدینة الاصلیة بمبلغ 5497/02الدعوى موضوع الملف عدد - 

.درهما2.305.000مجموعها 
كمبیالة 21و التي یطالب فیها المدینة الاصلیة بمبلغ 4725/02الدعوى موضوع الملف عدد - 

.درهما4.304.178مجموعها 
.درهما11.139.664.00....................: ..........المجموع -
لخلطه لدیون مجموعة من الحسابات الجاریة المفتوحة لدیه من طرف المكفولة و -7

:تحمل العارضین لمدیونیتها رغم عدم كفالتهم لها و هي 
00151821210V00028الحساب رقم - 
R1268029197000028الحساب رقم - 
R126802028الحساب رقم - 
00028B263820الحساب رقم - 
R9735009902600028الحساب رقم - 

ویكون من حق العارضین و في حالة انكار لكل ذلك او لبعضه الاشهاد لهما بالمطالبة 
.من قانون المسطرة المدنیة92و 90و 89بسلوك المسطرة القانونیة المنصوص علیها بالفصول 

و 33ري عبد اللطیف عن شركة ادلى الاستاذ عما22/01/2008و خلال جلسة 
التصدیر بمذكرة مفادها انها تخضع للتصفیة القضائیة وان السندیك احمد خردال هو الجهة التي 

.لها حق اقامة الدعوى و ادلت بنسخة الحكم، و التمست استدعاء السندیك 
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للتنمیة مذكرة44ادلى الاستاذ مصطفى ابریو عن الوثائق 18/3/2008و خلال جلسة 
مفادها ان المعقبة سبق لها ان اثارت ابتدائیا، وتؤكد استئنافیا انها لا تعد كفیلة للكفیلین الذین تم 

من ق ل ع ، مما تكون معه صفتهما في طلبهما 180ادخلاها في الدعوى ، وفقا لمفهوم الفصل 
مفهوم النصوص منعدمة الاساس القانوني، بالرغم من محاولة الطاعنین الیائسة، الهادفة الى تامیل

القانونیة وفقا لما یجاري رغبتهما ، انطلاقا من وجود عقد كفالة ، و الذي حددت فیه شروط قیام 
.ذلك و كذا حدود هذه الكفالة، و خلافا لما یوهم به الطاعنان العدالة

وان الحكم المستانف، صادف الصواب ، حین قضى بعدم قبول ادخال المعقبة في الدعوى 
.لك من محاولة الطاعنین اقحامها في النزاع ، الذي تظل غریبة عنه، بالرغم كذ

وان باقي الدفوعات المثارة في المقال الاستئنافي ، تاه الطاعنان فیما بین اجرائها، لتحمیل 
مسؤولیة الدین تارة لجهة ، و تارة لجهة اخرى ، تارة لتقریر الخبرة و تارة لبعض الكفلاء، دون 

رى ، لجمیعهم بما فیهم المعقبة ، التي ، و كما سبق اثارته ، حین ابرمت عقد المعقبة ،و تارة اخ
كفالة ، اخضعته لشروط، لم تتوفر لغایة الان ، قصد تحمیلها اداء دین تكفل به غیرها ، ووقع 

.على ذلك في وقت خلصا فیه الى تشبتهما بطلبهما المضاد الهادف الى اجراء مقاصة
.كسابقیهما ، في التشبت بادخال المعقبة لانعدام الصفة في ذلكوانهما یظلان غیر محقین 

.وان طلب الاستئناف ، یظل فیما تعلق بالمعقبة، منعدم الاساس القانوني، مما یتعین رده
حضــر نائــب المســتانف علیــه و تخلــف بــاقي نــواب الاطــراف 13/5/2008وخــلال جلســة 

فتقــرر حجــز القضــیة للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار رغــم توصــل الاســتاذة الحســناوي و اشــعار البــاقي 
الاســـتئناف قـــرارا تمهیـــدیا حیـــث أصـــدرت محكمـــة 8/7/2008و مـــدد لجلســـة 3/6/2008ة بجلســـ

.بإجراء خبرة حسابیة بواسطة الخبیر السید حسن القرواني
حضرتها الاستاذة الحسناوي 13/4/2010وبعد التعقیب على الخبرة وإدراج الملف بجلسة 

وألفي بالملف طلب 1/12/2007بتاریخ 22برسالة اخباریة بخصوص وفاة السید حسن وأدلت
وتخلف الباقي رغم سابق الاعلام او التوصل فتقرر اعتبارا لكون 44سحب نیابة عن الوكالة 

ومدد لجلسة 11/5/2010القضیة جاهزة حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
یقضي باعتبار 3407/2010ة الاستئناف قرارا تحت رقم حیث أصدرت محكم29/6/2010

الاستئنافات جزئیا وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به على الطاعنین من تسلیم لشهادة رفع الید 
درهم وجعل الصائر 29.638.867,20وتأییده مع تعدیله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 

:ة بالنسبة وذلك بناء على الحیثیات التالی
أجاب عن جزء كبیر 8/7/2008حیث ان القرار التمهیدي الصادر بتاریخ (

من دفوعات الطاعنین التي تتعلق بممارسة المستأنف علیه دعوى تحقیق الرهن وبعدم قبول مقال 
11والدفع الذي مفاده ان كفالة الشركة المدنیة العقاریة 44ادخال المدینة الصلیة والكفیلة الوكالة 
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بخصوص 1184تخص الحساب الجاري ولیس عقد القرض والدفع الذي تقدمت به شركة 83
.19/12/2001صحة عقد القرض المؤرخ في 

وحیث انه بخصوص باقي الدفوعات والتي تخص المنازعة في الخبرة وكذا عدم مراعاتها 
كمبیالات وعدم احقیة خصم المبالغ التي توصل بها البنك من حساب الكفلاء والمبالغ التي تخص ال

البنك في المطالبة بها لكونه مارس بشأنها عدة مساطر ولكونه لم یرجع بأصولها، وكذا سندات 
الصندوق فان المحكمة أمرت باجراء خبرة حیث أجاب التقریر عن النقط التي حددها القرار 

.التمهیدي كما ذكر أعلاه
طاعن بخصم كل المبالغ التي وحیث عقب الاطراف على الخبرة حیث تمسك الفریق ال

.توصل بها البنك من الدیونیة وتمسك البنك بان الخبرة باطلة
:وحیث ان البت على ضوء الوثائق والخبرة یكون بالاتي 

بخصوص ما تمسك به المستأنف علیه من طلب أن المقاصة الذي تقدم به الكفیلین : أولا 
وان الحكم المستأنف صادف الصواب فیما رشید غیر مستوف للشروط القانونیة22حسن و22

.قضى به بشأنه
الا ان مفاده هو , فانه یتعین اساسا توضیح ان طلب الكفیلین وان أطراه كطلب للمقاصة

خصم المبالغ غیر المستحقة للبنك كما هو الحال بالنسبة للكمبیالات وسندات الصندوق ومبلغ 
قانونا ما یمنع اتخاذ أي اجراء للتحقق و الذي حول للشركة وانه لا یوجد16.000.000,00

التأكد من المبالغ التي دفعتها سواء المدینة الاصلیة او الكفلاء لتقلیص المدیونیة وأنه لهذا السبب 
.تقرر اجراء الخبرة

وحیث انه بخصوص دفع الطاعنین الذي مفاده ان البنك طالب بالمبالغ الناتجة عن 
ردات الحساب والثانیة خارجها وان مجموعها هو الكمبالات مرتین الاولى ضمن مف

درهم وان البنك لم یدل بالكمبیالات فان الخبرة التي أمرت بها المحكمة اثبتت 14.818.500,00
10انظر المرفق (كمبیالة 21درهم بخصوص 4.304.178,00أن البنك استصدر حكما بمبلغ 

11انظر المرفق رقم (كمبیالة 25شأن درهم ب4.530.486,00وحكما بمبلغ ) من تقریر الخبرة
).من تقریر الخبرة

وحیث ان البنك لم یعقب على هذه النقطة بالذات بعد الخبرة بل اكتفى بالمطالبة بابطالها 
.دون مناقشة جدیة للوثائق ونسخ الاحكام والكشفین الحساببین المدلى بهما رفقة التقریر

8.834.664,00ان قیمتهما محددة في وحیث ان الثابت من خلال كشفي الكمبیالات
.درهم

.وحیث ان البنك لم ینازع في أنه أدرج مبلغ الكمبیالات بالكشوفات الحسابیة المطالب بها
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من م ت انه عندما یكون تسجیل دین في 502وحیث ان الثابت قانونا خاصة الفصل 
لم یتم الا بعد التوصل الحساب ناتجا عن ورقة تجاریة مقدمة الى البنك، یفترض ان التسجیل

بمقابلها من المدین الرئیسي ونتیجة لذلك اذا لم تؤد الورقة التجاریة في تاریخها فللبنك الخیار في 
متابعة الموقعین من اجل استخلاص الورقة او تقدیره في الرصید المدین للحساب، الدین ، ویؤدي 

.ة التجاریة الى الزبون هذا القید الى انقضاء الدین وفي هذه الحالة ترجع الورق
وحیث ان الثابت ایضا ان البنك مارس دعوى الرجوع بخصوص الكمبیالات كما هو ثابت 
من خلال نسخ الاحكام المدلى بها والمرفقة بتقریر الخبرة ثم عاد وسجل المدیونیة الناتجة عن 

انه قام )رغم تمسكهم(الكمبیالات بالحساب المدین للمدینة الاصلیة وطالب به الكفلاء دون ان یثبت
الكمبیالات الى المدینة الاصلیة تطبیقا للفصل المذكور حتى تتمكن بدورها من ممارسة حق بإرجاع 

الرجوع على الملتزمین بها في حینها وتبعا لذلك یكون هذا الدفع منتجا ویتعین خصم مبلغ 
.درهم من المدیونیة8.834.664,00

حولا لحساب 22ورشید 22ان الكفیلین حسن وحیث انه بخصوص الدفع الذي مفاده 
درهم حول 15.500.000درهم فان الخبرة اثبتت ان مبلغ 16.000.000المدینة الاصلیة مبلغ 

لفائدة البنك فیما حول من نفس الحساب 028C303403من الحساب المشترك للكفیلین رقم 
درهم 16.000.000,00أي ما مجموعه30/3/2001درهم بتاریخ 500.000,00ایضا مبلغ 

).من تقریر الخبرة6انظر المرفق رقم (
وحیث ان البنك لم یدل بما یفید أنه خصم المبلغ المذكور من المدیونیة ولم یعقب على هذه 

.النقطة فانه یتعین خصم المبلغ المذكور من المدیونیة
درهم 12.000.000,00وحیث انه بخصوص الدفع الذي مفاده ان البنك لم یخصم مبلغ 

الناتج عن اربع سندات للصندوق كانت مرهونة لدیه من طرف الكفلاء فان الخبرة اثبتت ان سند 
22باسم 5/8/2000درهم المستحق بتاریخ 3.000.000,00بمبلغ F064504الصندوق رقم 

قد تم تسجیله بالضلع المدین لحسابه 028B302387رشید والذي یتعلق بحسابه الجاري رقم 
.درهم131.250,00مع الفوائد وقیمتها 15/8/2008بتاریخ الجاري

حسن لم 22باسم 3.000.000,00بمبلغ 6078788وان سند الصندوق الثاني رقم 
.یجد له اثر في اوراق الطرفین تاریخ استحقاقه

درهم سجل بالضلع الدائن 3.000.000,00بمبلغ 083810اما السند الثالث رقم 
.29/5/2002دینة الاصلیة بتاریخ لحساب النزاعات للم

.وحیث ان البنك لم ینازع في كون السندات كانت مرهونة لدیه 
والثاني لحساب 22وحیث ان الخبرة اثبتت ان سندین تم استیفاؤهما الاول لصاحبه رشید 

المدینة الاصلیة وان سندا واحدا هو الذي لم یدل بشأنه البنك ایة معلومة تفید مآله الشيء الذي 
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في ذمة البنك الذي كان مرهونا لدیه ولم یتم ارجاعه ویتعین 78788یتعین معه اعتبار السند رقم 
الیها الخبیر لیبقى درهم من المدیونیة وهي كما خلص 3.000.000,00تبعا لذلك خصم مبلغ 

:المبلغ هو 
–3.000.000,00–16.000.000,00–درهم 57.473.531,16

.درهم29.638.867,26الباقي هو 8.834.664,00
وحیث انه بالنسبة للدفع الذي مفاده أن الحكم قضى على الطاعنین بتسلیم شواهد رفع الید 

منازعة الفریق الطاعن والتمسك بتحدید درهم فانه أمام 36.000عن ضمانات شخصیة بمبلغ 
هویة من سلمت له الضمانة واعتماد البنك فقط على كشف معد منه وعدم توصل الخبیر الى ایة 
نتیجة بخصوص هذه الضمانات وعدم الادلاء بالعقد یكون ما خلص الیه الحكم المستأنف في هذا 

.الشق غیر صائب ویتعین الغاؤه
الاستئنافات وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به على الطاعنینوتبعا لذلك یتعین اعتبار 

من تسلم شهادة رفع الید عن الضمانة وتأییده مع تعدیله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حق 
)درهم وبجعل الصائر بالنسبة29.638.867,26الطاعنین كل في حدود كفالته في مبلغ 

القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة وحیث طعن التجاري وفا بنك بالنقض في 
362/3/1/2012في الملف التجاري عدد 15/01/2015بتاریخ 16/1النقض قرارا تحت رقم 

بنقض القرار المطعون فیه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فیه من جدید طبقا 
من 142عنة على القرار خرق الفصل حیث تنعى الطا" :لیل التالي عللقانون وذلك بناء على الت

الاستئناف ذلك ان الوقائع كما عرضت على المحكمة التجاریة ومحكمة قانون المسطرة المدنیة 
قروضا وتسهیلات بنكیة عبر MCEوالتصدیر 33على ان الطالبة قدمت لشركة التجاریة تدل 

والشركة المدنیة 22ورشید 22العدید من الحسابات مقابل كفالات تضامنیة للسیدین حسن 
وأمام المحكمة التجاریة صرحت بالدیون 84والشركة المدنیة العقاریة الرض 83العقاریة الرضا 

التي بقیت في ذمة هؤلاء بعد انتقاص المبالغ التي استخلصتها بمقتضى دعاوى أخرى او تحقیق 
ة الشركة وكفلائها وفعلا لم ینازع الرهون وطالبت بمقتضى مقالها الافتتاحي بالدین المتبقي في ذم

انهما تقدما بمقال رام إلى التعویض عن الأخطاء الوهمیة التي فیه غیر 22ورشید 22حسن 
نسباها للبنك وطلبا المقاصة بانتقاص الدیون التي وقع أداؤها دون تحدید مبالغها او نوعها ولا 

لتعویض الذي لم یحدد بعد وان الشركتین العملیات المتعلقة بها علما ان طلب المقاصة یتعلق با
في الدعوى وبسبب 22ورشید 22الكفیلتین تقدمتا بدورهما بطلب إدخال شركات في ملك حسن 

ما ذكر عینت المحكمة التجاریة خبراء ثم أصدرت حكمها القطعي القاضي على الكفلاء بأدائهم 
الفوائد والتبعات وذلك في الدعوى على وجه التضامن كل في حدود مبلغ الكفالة الممنوحة مع 

الأصلیة غیر ان المستأنفین أرادوا النیل من الحكم في الشق المتعلق بدعوى الطالبة، فان ذلك 
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یجب ان یرد صراحة في مقالات الاستئناف وان یصرحوا بانهم یستأنفون الحكم في جمیع مقتضیاته 
المطالبة صراحة بإلغاء أداء مبلغ ویقع التأكید على ان الاستئناف یطال دعوى الأداء وتجب

او إلغاء جزء من هذا الدین مع 30/05/2012درهم والفوائد القانونیة من تاریخ 52.000.000
أداء الرسوم القضائیة في حدود طلبات الاطارف غیر انه بالرجوع إلى مقالات الاستئناف یلفى انهم 

وصرحوا بانهم یستأنفون الحكم في حدود درهما عن كل استئناف350أدوا الرسم الثابت الذي هو 
طلبات الإدخال وطلب إجراء مقاصة والطلب المقابل والطلب العارض دون التطرق للطلب الأصلي 

المستأنفین لم یجرؤوا على المطالبة بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى بل أكثر من هذا فان جمیع 
الرسوم القضائیة مصدر الطلب وسبق به علیهم من أداء لان ذلك كان سیفرض علیهم أداء 

للطاعنة ان نبهت المحكمة لهذا المعطى إلا ان محكمة الاستئناف لم تجب عن هذه الدفوع ولم 
وأصدرت قرارا تمهیدیا بالتحقیق في دین العارض رغم ان . م.م.من ق142تراع مقتضیات الفصل 

في الشق المتعلق بالدعوى كما عرضت علیها بل عدلت في الحكم ذلك یخرج عن نطاق الدعوى 
.الأصلیة وفي المبالغ المحكوم بها مما یتعین نقض قرارها

حیث تمسكت الطاعنة بمقتضى مذكرتها الجوابیة على المقالات الاستئنافیة بكون الشركتین 
لم تتقدما بأي طلب مقابل فلا یجوز لهما استئناف الجانب الذي 84والرضا 83العقاریتین الرضا 

بمطالبهما ونفس الشيء ینطبق على الطلب المتعلق بإرجاع الضمانات وان نقاش لا یتعلق 
المستأنفتین المذكورتین أعلاه یجب ان ینحصر في نقطة واحدة هي عدم قبول مقال الإدخال مما 
یتعین معه الحكم بعدم قبول الاستئناف بخصوص الجانبین المتعلقین بالمقال المقابل وإرجاع 

لاستئناف یؤدي إلى نشر القضیة أمام المحكمة في حدود الوقائع والمعطیات الضمانات كما ان ا
المقاصة والحكم على الإدخال ورفض طلب التي تضمنها المقال الذي انقسم إلى عدم قبول مقال 

قد اثبت الدفوع المشار الیها في الكفلاء بإرجاع الضمانات غیر ان القرار المطعون فیه وان كان 
یناقشها ولم یجب عنها رغم ما قد یكون لها من تأثیر على وجهة نظر النزاع فاتسم صلبه إلا انه لم

.بنقص التعلیل المعتبر بمثابة انعدامه مما یعرضه للنقض
وحیث أدلى نائب البنك المستأنف علیه بمذكرة مستنتجات بعد النقض مؤرخة في 

في ة بالدار البیضاء حدد نطاقها جاء فیها ان الدعوى كما قدمت أمام المحكمة التجاری09/06/15
معالجة صعوبة المقاولة بأداء والتصدیر التي توجد في حالة 33مطالبة العارض لكفلاء شركة 

إلا ان المدعى علیهم تقدموا الدین المترتب في ذمتهم على وجه التضامن كل في حدود التزاماته 
عن تقدیم یتورعواایة المماطلة وكسب الوقت ولم غبطلبات إدخال في مواجهة بعضهم البعض ب

ضد العارض كان غیر مبرر على الإطلاق وان المحكمة التجاریة أصدرت حكما طلب مضاد 
قطعیا بعد التحقیق الذي أجرته في النازلة قضت بمقتضاه بقبول الطلب الأصلي والحكم على 

عدم قبول طلبات الإدخال وبرفض الطلب المدعى علیهم بأداء دین العارض مع الفوائد القانونیة وب
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المضاد واستأنف الكفلاء المتضامنون الحكم التمهیدي والقطعي في الشق المتعلق بعدم قبول 
طلبات الإدخال ورفض طلب إجراء المقاصة إلا ان محكمة الاستئناف التجاریة أصدرت قرارا غریبا 

م دره29.638.867,20ي مبلغ فض قضت فیه بتعدیل الحكم المستأنف والحكم بحصر دین العار 
على ان استئناف الكفلاء المتضامنین كان محصورا في الدعوى المضادة ولم تتناول الدعوى 

على اعتبار ان الاستئناف یؤدي إلى بنقض القرار الاستئنافي قضتالأصلیة وان محكمة النقض 
ما عرضت على محكمة ما تم رفعه إلى محكمة الاستئناف وان القضیة كنشر القضیة في حدود 

الاستئناف تم حصرها في الحكم بعدم قبول طلبات الإدخال والطلب المضاد وبالتالي فان حكم 
ا على فكرة الشيء المقضي به من جراء عدم ز الأداء الصادر لفائدة العارض أصبح انتهائیا ومحر 

.استئنافه لذا یرجى رفض الاستئنافین وتأیید الحكم المستأنف
حضرها نائب البنك المستأنف وأكد ما سبق فیما 29/09/15وبعد إدراج الملف بجلسة 

تخلفت عنها المستأنفتان الأولى والثانیة ورجع استدعاؤهما بملاحظة عدم العثور علیهما بالعنوان 
تخلفت عنها بعد إدلاء الأستاذ نجیب بوبكر برسالة تفید عدم نیابته عنهما في هذه المرحلة كما 

انه سبق ستاذة الزهرة الحسناوي عن المستأنفین الثالث والرابع رغم سبق الإعلام والإمهال وتبین الأ
.17/11/2015ومددت لجلسة 20/10/2015اعتبار القضیة جاهزة وحجزت للمداولة لجلسة 

لیلــــــــــــالتع
الاستئناف ، فأصدرت محكمة حیث تمسك المستأنفون بأوجه الاستئناف المبینة أعلاه

یقضي باعتبار 29/06/2010بتاریخ 3407/2010التجاریة بالدار البیضاء قرارا تحت رقم 
الاستئنافات جزئیا وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به على الطاعنین من تسلیم لشهادة رفع الید 

ئر درهم وجعل الصا29.638.867,20وتأییده مع تعدیله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 
في الملف 15/01/215بتاریخ 16/1بالنسبة إلا ان محكمة النقض أصدرت قرارا تحت رقم 

یقضي بنقض القرار المطعون فیه وإحالة الملف على نفس 362/3/1/2012التجاري عدد 
.المحكمة المصدرة له للبت فیه من جدید طبقا للقانون وذلك بناء على التعلیل المشار إلیه أعلاه

انه إذا بتت محكمة . م.م.من ق369ن المقرر حسب الفقرة الثانیة من الفصل وحیث انه م
النقض في قرارها في نقطة قانونیة تعین على المحكمة التي أحیل علیها الملف ان تتقید بقرار 

.محكمة النقض في هذه النقطة
على وحیث انه بمراجعة الحكم المستأنف یتبین انه قضى بالنسبة للطلب الأصلي بالحكم 

والشركة المدنیة ) 83الرضا (والشركة المدنیة العقاریة 22ورشید 22حسن المدعى علیهم 
درهم مع حصر 52.000.000بأدائهم تضامنا لفائدة البنك المدعي مبلغ ) 84الرضا (العقاریة 

والتصدیر 33الأداء بالنسبة لكل كفیل في حدود مبالغ الكفالة الممنوحة من طرفهم لفائدة شركة 
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وتسلیمه شواهد رفع الید عن الضمانات المسملة في 30/05/2002والفوائد القانونیة من تاریخ 
عن كل یوم امتناع عن درهم 100درهم تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 36.000حدود مبلغ 

لصائر والثاني وجعل االأول التنفیذ وتحدید الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى علیهما 
تضامنا بینهم بالنسبة، وبالنسبة لطلب الإدخال في الدعوى بعدم قبوله، وبالنسبة للطلب المضاد 

.برفضه وإبقاء الصائر على رافعیه
القاضي 05/07/04التمهیدي الصادر بتاریخ وحیث ان المستأنفین استأنفوا صراحة الحكم 

في شقه القاضي بعدم قبول 19/12/05بإجراء خبرة حسابیة والحكم القطعي الصادر بتاریخ 
طلب الإدخال والطلب المضاد الرامي إلى إجراء مقاصة والحكم بتسلیمهم شواهد رفع الید عن 

درهم 100درهم تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 36.000الضمانات المسملة في حدود مبلغ 
.عن كل یوم امتناع عن التنفیذ مع الإجبار والصائر

إلى بقاعدة ان الاستئناف یؤدي إلى نشر القضیة في حدود ما تم رفعه وحیث انه وعملا 
.محكمة الاستئناف أي في حدود الوقائع والمعطیات التي تضمنها المقال الاستئنافي

وحیث قصر الطعن بالاستئناف في الحكم المستأنف في نازلة الحال على الشق المتعلق 
صة والحكم على الكفلاء بإرجاع الضمانات مما منه بعدم قبول مقال الإدخال ورفض طلب المقا

.یتعین معه البت في هذا الشق دون الشق المتعلق بما قضى به الحكم في المقال الأصلي

وحیث انه فیما یخص عدم قبول مقال الإدخال، فان المقال المقدم من طرف المستأنفتین 
للتنمیة، في الدعوى لم یتضمن 44والتصدیر والوكالة 33شركة الأولى والثانیة الرامي لإدخال 

والتصدیر المدنیة الأصلیة كما انه طالب بإدخال 33تحدید أیة طلبات في مواجهة شركة 
للتنمیة في الدعوى باعتبارها كفیلة لدیون المدینة الأصلیة في حدود النصف والحال 44الوكالة 

ن هذا الحق یبقى خالصا للدائن ان الطالبین لا صفة لهما ولا مصلحة في توجیه هذا الطلب لا
الذي یسوغ له توجیه دعواه في مواجهة أي كفیل دون باقي الكفلاء في حالة تعددهم وهو ما یكون 

.طلب الإدخال عرضة لعدم القبولمعه 

وحیث انه فیما یخص رفض الطلب المضاد الرامي إلى إجراء مقاصة المقدم من طرف 
ان المبالغ المطالب بإسقاطها من الدین المطالب به هي المستأنف الثالث، فانه من جهة یتبین

فمن . ع.ل.من ق362منازعة بین الطرفین في حین انه وطبقا لمقتضیات الفصل موضوع 
اللازم لإجراء المقاصة ان یكون كل من الدینین خالیا من النزاع ومستحق الأداء، وانه من جهة 

النسبة لباقي المستأنفین قد طعنوا بالاستئناف في أخرى وان كان المستأنف المذكور وكذا الشأن ب
الخبرة الحسابیة التي أوضحت المدیونیة الصافیة للمدینة الأصلیة بعد احتساب مختلف الأداءات 
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والتحویلات التي تمت لصالحها فان هذا الطعن لم یتناول ما قضى به الحكم المستأنف في المقال 
.ولا سبیل إلى مناقشتهباتاالشق أضحى الأصلي من أداء ما یجعل الحكم في هذا

وحیث انه فیما یخص الحكم على الكفلاء بإرجاع الضمانات فقد حالفت فیه المحكمة 
الصواب طالما ان البنك المستأنف علیه قد طالب بتمكینه من شواهد رفع الید عن ضمانات 

.هدرهم ولم یجادل المستأنفون في ذلك او نازعوا فی36.000لمة بمبلغ مس

، رد الاستئنافین وتأیید الحكم وحیث یتعین، تبعا لما ذكر أعلاه وتقییدا بقرار محكمة النقض
.مع تحمیل كل مستأنف صائر استئنافهالمستأنف 
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لهــذه الأسبـــاب

بعد النقض والإحالة

:وحضوریا علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافینقبولب:في الشكــل

.استئنافهصائرمستأنف كلوتحمیلالمستأنف الحكموتأیید بردهما:الموضوعفي

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ص ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/11/23بتاریخ 
:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 
11السید : بین

.نائبه الأستاذ محمد اغناج وشركاؤه  المحامون بـهیئة الدار البیضاء

من جهةامستأنفبوصفه
القانونيافي شخص ممثله-م.ش–مصرف المغرب وبین

.مریم مروان المحامیة بـهیئة الدار البیضاءنائبتها الأستاذة

.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5918: رقمقرار
2015/11/23: بتاریخ

2015/8221/1998: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.18/05/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

استأنفت المستأنفة بواسطة محامیها 06/04/015حیث انه بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 

ملف رقم 24/12/2014بتاریخ 19970الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد 

بقبول المقالین الأصلي و الإصلاحي: في الشكل والقاضي 7553/5/2013

:درهم كما یلي 1023930,33لفائدة البنك المدعي مبلغ علیهبأداء المدعى: ضوع و في المو 

.فقط من مبلغ الدین المحكوك به % 2درهم مع فوائده بنسبة 740643,09مبلغ - 

.فقط من مبلغ الدین المحكوك به % 4درهم مع فوائده بنسبة 198173,06مبلغ - 

ونیة من تاریخ الطلب الى یوم  التنفیذ و تحمیله الصائر درهم مع احتساب فوائده القان85114,18مبلغ - 

.و تحدید مدة الإكراه البدني في حده الأدنى و برفض  باقي الطلبات 

:في الشكـــل

.سبق  البت فیه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهیدي حیث 

:في الموضـوع

علیها تقدمت بواسطة محامیها بمقال افتتاحي أن المستأنفالمستأنفحیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم 

درهم مفصل 1.048.829,56أنه  دائن  للمدعى  علیه بما قدره للدعوى المسجل والمؤدى عنه بتاریخ  تعرض فیه 

:كما یلي 

درهم عن دفعات غیر مؤداة ناتجة عن القرض  المقرون برهن عقاري 759.507,21مبلغ - 

درهم عن عقد قرض موثق 204241,17مبلغ - 
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درهم عن رصید حسابه السلبي 83644,27- 

مع الضریبة على القیمة 13/7/2013ملتمسا لكل ذلك الحكم علیه بأداء المبلغ الأول و الثاني مع فوائده البنكیة من 

ى القیمة  المضافة من علدرهم فوائده القانونیة و الصائر  الضریبة 83.644,27المضافة و بأداء المبلغ الثالث و قدره 

مع 29/03/2013و بأداء المبلغ  الرابع مع فوائده القانونیة مع الضریبة  على  القیمة المضافة  من 28/2/2013

درهم و عزز 104.883,00الصائر  و النفاذ المعجل و الإكراه البدني في المقصى و بتعویض عن  التماطل قدره 

3درهم و أربع كشوف حساب بالمبالغ  المذكورة أعلاه مع الإشارة أن الكشفین 750.000,00المقال  بعقد عقاري بمبلغ 

.غیر محصورین 4و

و بناء على جواب المدعى علیه بمذكرة  التمس  فیها رفض  الطلب لأنه تم الاتفاق بین الطرفین تأخیر أداء  

.من ملحق عقد و أرفق الجواب بصورة 24/12/2012أشهر حسب عقد مؤرخ ب 9الأقساط لمدة 

و 25/12/2013و بناء على المقال الإصلاحي الذي  تقدم به المدعى المدعي و المؤدى عنه الرسم القضائیة یوم 

الذي التمس  فیه الحكم له بتعویض  عن التماطل لإغفال  تضمینه ضمن المقال الأصلي  و كتعقیب على جواب المدعى 

.من الأداء و المزید من التماطل علیه أكد أنج انه  مجرد محاولة للتملص  

و الذي قضى 544تحت عدد 05/03/2014و بناء على الحكم التمهیدي  الصادر عن هذه  المحكمة  بتاریخ 

بإجراء خبرة حسابیة اسندت حسن حیلي و الذي كلف بمهمة التحقق  من مدیونیة الكشوف الأربع المطالب  بقیمتها مع  

ق سجلات البنك المدعي بالانتقال  لمقر  هذا  الأخیر أن امكن و الاطلاع على  الاتفاق  تحدید تاریخ حصر كل منها وف

بالكشوف المطالب  بقیمتها مع تحدید البیانات المضمنة بها و قد اسفرت الخبرة على و علاقته 24/12/2012المؤرخ ب 

:على اعتبار 2013مایو 10درهم لغایة 1.023.930,33تحدید المدیونیة الاجمالیة فیما قدره 

724,35درهم یمثل الرصید  المدین عن أقساط  القرض العقاري إلیه مبلغ 739.918,74أن مبلغ - 

درهم عن الفوائد 
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درهم یضاف إلیه 200.000,00درهم یمثل أقساط القرض  بمبلغ 197.946,63و بأن  مبلغ - 

درهم عن الفوائد 226,43

.درهم عن رصید الحساب السلبي 85114,18و مبلغ   - 

فإنه لم یتم العمل  به لعدم إنجاز أیة  عملیة  تسدسد بعد التوقیع 24/12/2012و بخصوص ملحق العقد المؤرخ ب 

.علیه 

.و بناء على تعقیب المدعى بعد الخبرة بمذكرة التمس فیها  المصادقة على الخبرة  و الحكم وفق المقال 

مدعى علیه بعد  الخبرة  بمذكرة  التمس  فیها  إرجاع المهمة لنفس الخبیر أو  باستبداله  و بناء على تعقیب ال

بخبیر أخر بلعة  أن  الخبیر لم یقم  باستدعائهما  بمعیة نائبه و بأن تبلیغ  المدعي بصفة شخصیة دون  برید یعد قرینة 

.كن طرفا فیها لإغفال  استدعائه لها على تحیزه للطرف  المدعي  و بذلك  فالخبرة لاتلزمه  مادام  لم ی

الأسبابمركزة استئنافه على المستأنفاستأنفهوالذي المستأنفوبعد استفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم 

:التالیة

أسباب الاستئناف

الأكثر و ه ودفاعه لأجل الحضور لإجراءات الخبرة وتقدیم الوثائق التي بحوزته ؤ انه لم یتم استدعاالمستأنفعرض 

الخصومة القضائیة على قدم المساواة وانه اتصل مباشرة أطرافالحیاد والنزاهة في معاملة مبدأرق خمن ذلك انه 

ذلكبعنوانهما كما ذكر بالمدعیة  مصرف المغرب وكذا دفاعها وقام بوضع استدعاء الحضور الى الخبرة لها مباشرة

في تقریره كونه وجه استدعاءات أوردودفاعه حیث المستأنفانه لم یقم بنفس الشيء مع حینبالحرف في التقریر في

طرف المدعیة إلىبالبرید المضمون رجعت بدون توصل وان هذا الفعل الذي قام به الخبیر یؤكد من البدایة تحیزه 

مقابل حرمان العارض ودفاعه من الحضور الى الخبرة والإدلاء بالوثائق وكذا مواجهة بطریقة تفضیلیة في معاملتها

المهمة الى إرجاعدفاعه وانه یلزم أوجهوإبداءودفاعه فرصة الحضور المستأنفالطرف المقابل وان ذلك فوت على 

ز الخبرة وانه امام عدم اخبار الخبیر قصد اعادة استدعاء المستانف ودفاعه وتلقي تصریحاتهم ووثائقهم وبعده انجا
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وان اووثائقهماالإدلاء بتصریحاتهمو في الدفاع مامن حقهمالها حرمهماالمستانف ودفاعه بالخبرة وبالتالي عدم حضوره

الغایة من الخبرة هي الحضوریة والتواجهیة والإستماع الى الطرفین والإطلاع على وثائقهما قصد الحسم في النقط الخلافیة 

تصریحات المدعیة ودفاعها وبالتالي جاء منسجما فیهما وانه في غیاب المستانف ودفاعه فان تقریر الخبرة تبقي بینه

الدعوى الحالیة وانه لأجل ذلك فما اثاره المستانف من دفوع امام المحكمة وما ادلى به من وثائق يومؤكدا لمطالبها ف

دون بشروط اداء الدین وكذا الإدعاءات من طرف المستانف علیه بقي لوخاصة العقد اللاحق على العقد الأول والمعدل 

یعقب على خبرة لم یكن حاضرا في انجازها ولم یدل بتصریحاته بخصوصها او الوثائق التي بحوزته أنجدوى ولا یمكن 

تهم على الخبیر وانه من خلال ما ذكر اعلاه یتضح ان اطراف الخصومة لم یتمتعوا بنفس الحقوق لعرض وثائقهم ومستندا

غ الأطراف واستدعائهم لحضور الخبرة یخلال طریقة تبلمنالمعین من طرف المحكمة الذي ابدى تحیزا واضحا مند البدایة

دون ان یكون لدیه 12/05/2014كما تم توضیحه اعلاه وان الخبیر قد قام في خرق سافر للقانون باجراء خبرة بتاریخ 

في انتظار 16/06/2014عثه الى المستانف ودفاعه مما یجعله یطلب تمدید الأجل بتاریخ مرجوع البرید الذي یزعم انه ب

توصله بمرجوع البرید وان هذه الواقعة الخطیرة یعترف بها الخبیر في تقریره بالصفحة الثانیة بالفقرة ما قبل الأخیرة حیث 

صل بمرجوع البرید المضمون الخاص یقول نظرا لتخلف المدعى علیه اي المستانف ودفاعه وللتاخیر في التو 

بطلب تمدید الخبرة فكیف یعقل ان 16/06/2014تقدمت لمحكمتكم بتاریخ  فقدبالإستدعاءات الموجهة للمدعى علیه 

63ینجز الخبیر خبرته دون ان یتاكد اولا من توصل الأطراف وان هذا یعتبر خرقا سافرا للمقتضیات القانونیة في المادة 

قانون المسطرة المدنیة وان المستانف علیها اخفت وقائع مهمة ومؤثرة على الخبیر بل ان فعلها یكتسي طابعا وما یلیها من 

جرمیا یحتفظ بحقه في اتخاد ما یراه مناسبا لذك من حیث كون ما اقدم علیه یعد جنحة المطالبة بدین او بجزء من دین 

وان المستانف علیها وكما سبق ذكره دخلت في مفاوضات انقضى بالوفاء كما هو منصوص علیه في القانون الجنائي

ودیة مع المستانف من اجل تسویة الدین ووعدته بالتنازل عن المطالبة القضائیة وللأجل ذلك قام المستانف باداء دفعات 

حظ مباشرة وبصفة شخصیة وانه یلا04/06/2014درهم بتاریخ 60.000,00مباشرة الى المستانف علیها بلغ مجموعها 

سوء النیة بل ارتكاب فعل جرمي یعاقب علیه القانون الجنائي باعتبار ان المستانف علیها لم تدل ضمن وثائقها بما یفید 
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درهم الذي حصل قبل اجراء الخبرة الحسابیة بتاریخ 60.000,00داع اعلاه بمبلغ یاداء جزء من الدین بواسطة الإ

خبیر وتسلیمه الوثائق المحاسبة وان عدم ادلاء المستانف علیها بالوثائق وحتى عند الزیارات المتكررة لل12/04/2014

.درهم 60.000,00المثبتة للعملیات البنكیة التي تشیر الى ایداع المستانف مبلغ 

بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان الطعن بالإستئناف المقدم قددم ماادلى نائب المستانف علیه01/06/2015وبجلسة 

، 19/03/2015لقانوني، ذلك ان الطرف المستانف بلغ بالحكم حسب طي التبلیغ وحسب تصریحه بتاریخ خارج الأجل ا

من ق 134یوما المقررة طبقا للفصل 15اي بعد مرور اكثر من 06/04/2015ولم یتقدم باستئناقفه الحالي الا بتاریخ 

من قانون احداث المحاكم التجاریة، وبالرغم من 18كذا المادة و م م  الذي ینظم استئناف القضایا المدنیة والتجاریة 

خر آأنه بالإستئناف خارج الأجل القانوني بعلة نالمستانف في محاولة منه لتبریر تقدیم طعهالتاویل الخاطىء الذي قدم

یوم صادف یوم عطلة الا ان الأمر خلاف ذلك لكون اخر یوم صادف یوم عمل على اساس ان سریان الأجل یبتدئ من 

.اریخ التبلیغ حسب نص الفصل المنظم والفصل المحال علیه اي بعبارة اصح ابتداءا من یوم التبلیغت

ادلى نائب المستانف بمذكرة تعقیب والتي یعرض فیها انه تمسك المدعى علیه بكون 22/06/2015وبجلسة 

ولم یتقدم بطعنه الا 19/13/2015استئناف المستانف وقع خارج الأجل على اعتبار ان العارض بلغ بالحكم بتاریخ 

وان سریان الأجل یبتدئ من تاریخ التبلیغ اي ابتداء من یوم التبلیغ وان هذا غیر صحیح وان 06/04/2015بتاریخ 

من ق م م وان الأجل الكامل لا 512كاملة طبقا للفصل آجالالمسطرة المدنیة هي قانونجمیع الأجال المحددة في 

وان ما )من ق م م512(یوم الأخیر طبقا لنفس الفصل اللا و م فیه تسلیم الإستدعاء او التبلیغ الیوم الذي یتفیهیحسب

.مخالف للنص ولا اساس له من الصحةهو تمسك به المستانف علیه من كون الأجل یحسب من یوم التبلیغ

الطرفین وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة انائبهاحضر 22/06/2015على إدراج الملف أخیرا بجلسة وبناء

29/06/2015.

.المستأنف فطر للو بناء على القرار التمهیدي القاضي بإجراء خبرة حسابیة و الذي حمل صائرها 
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و بناء على تعذر إجراء الخبرة  المأمور بها لعدم أداء صائرها من قبل المستأنف رغم تبلیغه بمقرر إجرائها و أداء 

.صائرها 

حضرها نائبا الطرفین و تقرر حجز  الملف للمداولة لجلسة 19/10/2015و بناء على إدراج الملف أخیرا بجلسة 

23/11/2015.

- محكمة الاستئناف -

.حیث استند المستأنف في استئناف على الأسباب المفصلة أعلاه 

من ق 63و حیث دفع المستأنف بكون تقریر الخبرة  المنجز خلال المرحلة  الابتدائیة  لم یحترم مقتضیات الفصل 

بالتوصل في الوقت الذي قام فیه راعم م بحیث قام الخبیر باستدعائه هو و دفاعه  بواسطة  البرید المضمون مع الأش

تبین یمن ق م م 63بمراجعة  الفصل و لكن ، لمباشر للاستدعاء باستدعاء المستأنف علیه و دفاعه عن طریق التسلیم ا

على قیام الخبیر التنصیصوابهم لإجراءات الخبرة و إنما تم فیه نبأنه لم یحدد طریقة معینة لاستدعاء الأطراف و 

و محامیه عبر  و مادام أن  الخبیر قام باستدعاء  المستأنف , الخبرة إجراءاتباستدعاء الأطراف  و وكلائهم لحضور 

ر مطلوب و بالنسبة  لمحامیه بملاحظة لا یغالبرید المضمون مع الأشعار بالتوصل  و الذي رجع بالنسبة له بملاحظة 

.من ق م م مما یبقى معه الدفع بدون أساس 63مقتضیات الفصل احترمن  بالعنوان  فالخبیر یكون قد طیق

بأوجه ءلاالإدو حیث نازع المستأنف في المدیونیة كما نازع  في خلاصة  تقریر  الخبرة  باعتباره لم یتمكن من 

دفاعه و وثائقه للخبیر كما  تمسك بكونه قام بسداد مجموعة من المبالغ لفائدة  المستأنف علیه و أدلى بصورة وصولات 

أمرت  بإجراء خبرة فقدى مبلغ الدین المترتب في ذمة المستأنف مستو علىیة تحقیق الدعوىغو المحكمة و ب،أداء 

إلا أنه تعذر إجراء  الخبرة بالنظر  لعدم أداء صائرها الذي حملته  المحكمة  ,حسابیة بواسطة  الخبیر عبد المجید الرایس

فإنه یصرف النظر عن إجراء الخبرة في حالة عدم إیداع صائرها في الأجل المحدد من ق م م56و طبقا للفصل ,إیاه 

و ،من قبل المحكمة  و ذلك قصد البت في الدعوى  مع  إمكانیة رفض  الطلب  الذي یصدر الأمر بإجراء التحقیق فیه 

استناد على الوثائق فبدلك و ,تهصرف  النظر عن  إجراء  الخبرة  و البت  في الملف على  حالیتعیننه افبالتالي 
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و ,ما یثبت عكسهالملفالخبرة  المنجز خلال المرحلة الابتدائیة  و الذي لا یوجد ضمنبما في ذلك  تقریربهالمتوفرة

كما أنما یثبت بأنها تتعلق بالدین موضوع النزاع و تتضمن بها فإنها  لاالمستانف تمسكتي أما بخصوص الأداءات  ال

ها  للأسباب  المذكورة  سلفا  و ؤ الخبرة التي تعذر  إجراراءجبإأمرت فقدو قصد البحث في  هذه  النقطة  المحكمة

.بذلك فإن الاستئناف  یبقى  غیر مرتكز على أساس مما یستدعي  رده  و تأیید الحكم المستأنف 

.هو حیث یبقى الصائر  على رافع

لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریا علنیاا وهي تبت انتهائیالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة تصرح

.الاستئنافبقبولفیهالبثسبق:في الشكــل

.رافعهعلىالصائرإبقاء معالمستأنفالحكموتأیید برده:في الموضوع 

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر        المستشارالرئیس   



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/11/25بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

البنك العربي في شخص ممثله القانوني:بین
المحامي بـهیئة الدار البیضاء عز الدین بن كیرانالاستاذینوب عنه

من جهةمستأنفا ه صفتب
دي كو في شخص ممثلها القانوني 11شركة  :وبین
اریك انج رایمون22- 
جورج روبیر33- 

.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6011: رقمقرار
2015/11/25: بتاریخ

2015/8221/1345: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.11/11/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

الرسوم القضائیة بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به البنك العربي بواسطة محامیه والمؤداة عنه
في 22/12/2014والذي بمقتضاه یستأنف الحكم الصادر عن تجاري البیضاء بتاریخ 26/02/2015بتاریخ 
والقاضي بأداء المدعى علیهم بالتضامن وفي حدود كفالة المدعى علیهما الثاني والثالث 11966/5/2013الملف 

ن تاریخ الطلب وتحمیلهما الصائر وتحدید الاجبار في درهم مع الفوائد القانونیة م303.188,32للمدعي مبلغ 
. الادنى بالنسبة للكفیلین وبرفض باقي الطلبات

:في الشكــل

فى مختلف تو حیث ان الملف یخلو مما یفید تبلیغ الحكم الى الطاعن واعتبارا الى كون الاستئناف اس
.فإنه یتعین التصریح بقبوله شكلاروط الشكلیة التي ینص علیها القانون صفة واداء واجلاشال

:في الموضـوع

یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف ان البنك العربي تقدم بمقال افتتاحي الى تجاري البیضاء 
للمدعى علیها 16/12/2013یعرض فیه انه دائن الى غایة 30/12/2014عنه الرسوم القضائیة بتاریخ مؤداة

ناتج عن رصیدها المدین كما هو ثابت من كشف الحساب، وانه لضمان الدیون مدره576148,32الاولى بمبلغ 
، وان 700000.00حدود مبلغ فقد منح المدعى علیهما الثاني والثالث لفائدة البنك كفال خصیة تضامنیة في 

جمیع المحاولات من اجل استخلاص الدین بقیت بدون جدوى، والتمس الحكم على المدعى علیها الاولى وعلى 
مع ما یترتب عن ذلك من فوائد اتفاقیة 576148.32المدعى علیهما الثاني والثالث بأدائه بالتضامن لفائدته مبلغ 

رامة التعاقدیة الى غایة التسدید التام والغ16/12/2013لقیمة المضافة من للسنة والضریبة على ا%8.5بنسبة 
درهم تعویض عن المماطلة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى 8000.00للسنة ومبلغ %10بنسب 

رسالة المقال بكف حساب ، عقد القرض، كفالتین،وأرفقفي حق الكفیلین، الأقصىعلیهم الصائر والإكراه في 
.انذار
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تقدم دفاع المدعي بمذكرة تأكیدیة للدین یعرض فیها بعد رفع الدعوى ادت 13/10/2014وبتاریخ 
درهم والتمس الحكم على 429168.32درهم، وان المبلغ المتبقى بذمتها هو 146980.00المدعى علیها له مبلغ 

التعاقدیة ضریبة على القیمة المضافة والغرامةلنونیة وافوائد القالالمدعى علیهم بأدائهم بالتضامن له بلغ الدین مع ا
.الى غایة الاداء التام01/10/2013من 10%

وبعد انتهاء الاجراءات صدر الحكم المذكور اعلاه فاستأنفه الطاعن مفیدا ان الحكم القاضي بأداء مبلغ 
التي تمت في حساب المستأنف علیها بعد تأكیدا للأداءاتدرهم لم یصادف الصواب وان العارض303.188,32

ف الحساب رفقته كما ان الحكم شدرهم حسب ك387.468,32بمبلغ 11دعوى یؤكد انه یبقى دائنا لشركة لرفع ا
لم یصادف الصواب لما قضى بالفوائد القانونیة دون الفوائد البنكیة المطالب بها رغم  الاتفاق على بقاء الدین 

یقض لها مكما ان الحكم لم یصادف الصواب كما ل%8,5قفل الحساب وهي محددة فيانتاجها حتى في حالة
من عقد القرض وان العقد شریعة المتعاقدین ملتمسا الغاء الحكم 15الفصل بالغرامة التعاقدیة المتفق علیها في

درهم مع الفوائد 387.168,32المدعى علیهم متضامنین مبلغ بأداء المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید 
لیوم الاداء وبأدائهم الغرامة التعاقدیة بنسبة أسبابمن المبلغ الكلي من تاریخ حصر %8,5البنكیة الاتفاقیة بنسبة 

وفوائد ومصاریف من تاریخ الطلب لیوم الأداء وتأیید الحكم فیما یتعلق أصلتحتسب على المبلغ الكلي من 10%
.ف حسابي ونسخة من الحكم المستأنفشن كمواداء المصاریف مرفقا مقاله بنسخة الأدنىبالإجبار في 

.في حق الشركةموبناء على استدعاء اطراف الدعوى وتنصیب قی

مستأنف علیهما الثاني والثالث الفي فیه مرجوع استدعاء ال11/11/2015ةوبناء على ادراج الملف بجلس
معه حجز ورجع جواب القیم في حق الشركة بملاحظة عدم تواجدها بالعنوان مما تقررطالب بهبملاحظة غیر م

.25/11/2015الملف في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 

د المداولة طبقا للقانونــوبع

.حیث ان الطاعن اسس استئنافه بكل الوسائل المذكورة اعلاه
ومحصورة في تواریخ مختلفة دون ان یحدد في مقاله وحیث ان الطاعن ادلى بكشوف حسابیة متعددة

.بالأداءالحساب البنكي المعني 
بأن المدعى علیها ادت مبلغ 13/0/2014وحیث ان الطالب اكد في مذكرته المودعة بجلسة 

.درهم 429.168,32درهم وانه یتعین حصر ذلك في الدین المطالب به لتكون مدینة بمبلغ 146980,00
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بعد فحص الوثائق ان الدین طالب به البنك یوازي المبلغ الذي كان یتضمنه كف الحساب وحیث تبین 
.24/12/2012والمحصور في 0005210283062404المدلى به في الملف والذي یحمل رقم 
تضمن ان الدین 24/6/2014ف حسابي عنه محصور في شالإدلاء بكتموحیث ان نفس الحساب 

.درهم450168,32محدد في 

تاریخ درهم جاءت مؤرخة بعد146980حیث ان المذكرة التي تضمنت اداء جزء من الدین المحدد في و 
وان المحكمة كانت صائبة في خصم المبلغ المقر باستخلاصه من طرف البنك من الحساب الأخیرالحساب حصر 
عملیة الخصم فإن المبلغ المتبقي هو الذي توصلت الیه المحكمة هو المحكوم به علما ان بإجراءوانه الأخیر

.اداءات لاحقة كذلكالطاعن نفسه یقر بوجود

یضار احد باستئنافه مما یتعین معه تأیید الحكم في الدین المحدد ابتدائیا من طرف وحیث انه لا
.المحكمة

هذه التصرفى الفوائد القانونیة وكذا غرمات التأخیر فقط مع وحیث انه بحصر الحساب فإنه لا ینتج سو 
حصره لان الفوائد البنكیة تنتج لما مالاخیرة وبالتالي لا مجال لاستمرار الحساب في انتاج فوائد بنكیة والحساب ت

.م البنك باحتسابها ورسملتها حسب ما ینص على ذلك القانونو یكون الحساب في حركیة وغیر محصور ویق
المحكمة ، كأصل لتقدیرحیث ان طلب الغرامة التعاقدیة لا یرتكز على اساس من جهة لكونها تخضع و 

د القانونیة التي تتخذ تكون كتعویض یقدر عن الـتأخر في الأداء والحال انه تم الحكم بالفوائلأنهامن جهة ثانیة 
.وبالتالي لا یمكن تعویض الضرر الواحد اكثر من مرةنفس المنحى
یث بذلك تكون الأسباب المؤسس علیها الطعن غیر مرتكزة على اساس ویتعین ردها ورد الاستئناف وح

.علیهاسالمؤس
. وحیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر

لهــذه الأسبـــاب
.علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبول:في الشكــل-
.الصائرالمستأنفتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:موضوعا-

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



أ/ك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/12/08بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
.رئیس وأعضاء مجلسها الإداريالشركة العامة المغربیة للأبناك ، شركة مجهولة الاسم في شخص :بین 

.كنفاوي عبدالسـلام المحامي بهیئة الرباطنائبها الاستاذ
من جهةأصلیا ومستأنفا علیها فرعیاةمستأنفبوصفها

.في شخص ممثلها القانوني . م.م.ش11شركة -: وبین 
.محمــد22السید -
.امحمد22السید -

.نائبهم الأستاذ مولاي احمد طاهري المحامي بهیئة الرباط
.أخرىمن جهة أصلیا ومستأنفین فرعیا معلیهمستأنفا بوصفهم

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6322: رقمقرار
2015/12/08: بتاریخ

2014/8221/5557: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.24/11/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصـــول 19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
محمــد 22والســید 11حیــث تقــدمت الشــركة العامــة المغربیــة للأبنــاك بواســطة محامیهــا فــي مواجهــة شــركة 

یســتأنفون بمقتضــاه الحكــم 23/10/2014امحمــد بمقــال مســجل ومــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 22والســید 
5622/8/2012: فـي الملـف عـدد09/10/2013بتـاریخ 3908الصادر عـن المحكمـة التجاریـة بالربـاط تحـت رقـم 

درهـــم 472.011,71القاضـــي فـــي الشـــكل بقبـــول الـــدعوى فـــي الموضـــوع بـــأداء المـــدعى علیهـــا لفائـــدة المدعیـــة مبلـــغ 
محمـد بصـفته كفـیلا المبلـغ أعــلاه دون 22والفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الطلـب إلـى یـوم الأداء وبــأداء المـدعى علیـه 

400.000امحمد المبلغ أعـلاه بصـفته كفـیلا فـي حـدود مبلـغ 22درهم وأداء المدعى علیه 200.000تجاوز مبلغ 

.كراه البدني في الأدنى في حق المدعى علیهما الثاني والثالث وبرفض الباقيدرهم وتحمیلهم الصائر وتحدید مـدة الإ
وحیــث اشــفع نائــب المســتأنف علــیهم رفقــة مذكرتــه الجوابیــة باســتئناف فرعــي لــنفس الحكــم المشــار إلــى منطوقــه 

.ومراجعه أعلاه
معه التصریح بقبولـه، وحیث قدم الاستئناف الأصلي وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما یتعین

.فیما أن الاستئناف الفرعي غیر مؤداة عنه الرسوم القضائیة مما یتعین معه التصریح بعدم قبوله

:وفي الموضـوع
حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف ان المســتأنف علیهــا تقــدمت بواســطة محامیهــا إلــى المحكمــة التجاریــة بالربــاط 

تعــــرض فیـــه أن الشــــركة المســــتأنفة أصــــبحت مدینــــة لهــــا لغایــــة 17/12/2014بمقـــال افتتــــاحي مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ 
الإنـــذار ، لـــذا تلـــتمس الحكـــم درهـــم وأن هـــذه الأخیـــرة امتنعـــت عـــن الأداء رغـــم 472.100,71بمبلــغ 22/08/2011

وبصـفة احتیاطیـة الفوائـد القانونیـة والكـل %13,25علیها بأداء المبلغ المذكور وبصفة أساسیة الفوائد البنكیة بنسـبة 
200.000:محمد بالأداء في حدود كفالتـه ب22والحكم على السید 22/08/2011من تاریخ حصر الحساب أي 

امحمــد بالتضــامن بینهمــا مــع الشــركة بــالأداء فــي حــدود كفالتهمــا 22مــد و الســید مح22لــى الســید درهــم والحكــم ع
.درهم مع المعجل والصائر400.000بمبلغ 

.وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط الحكم المستأنف أعلاه
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ن تـاریخ وحیث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن المحكمة حكمت بأصل الدین مشفوعا بالفوائد القانونیة مـ
، لــذا یرجــى إلغــاء الحكــم 22/8/2011ب ، فــي حــین أنــه كــان یتعــین الحكــم بهــا مــن تــاریخ حصــر الحســاب أي الطلــ

المسـتأنف جزئیـا فیمــا قضـى بـه مــن احتسـاب الفوائــد القانونیـة مـن تــاریخ الطلـب والحكــم مـن جدیـد بمنحهــا مـن تــاریخ 
.صائروتحمیل المستأنف علیهم ال22/08/2011حصر الحساب بتاریخ 

جــاء فیهــا أن الأمــر لا یتعلــق 28/10/2015وحیــث أدلــى نائــب المســتأنف علــیهم بمــذكرة جوابیــة مؤرخــة فــي 
قـة بالفوائـد البنكیـة ولا القانونیـة بـل تخضـع لبقرض بل بمجـرد تسـهیلات وأن التسـهیلات لا تسـري علیهـا القواعـد المتع

ـــم  ند قـــانوني ســـلیم وأنهـــم یســـتتبعون ملاحظـــاتهم هاتـــه تبـــرر طلبهـــا بـــأي ســـلقواعـــد محاســـبیة مختلفـــة وان الطاعنـــة ل
باســتئناف فرعـــي یعرضـــون فیـــه أن زعـــم الطاعنـــة بخصـــوص الــدین ومـــا قدرتـــه بصـــورة منفـــردة لا یمكـــن اعتبـــاره هـــو 

محمــد بصــفته كفــیلا للشــركة قــدم 22الحقیقــة الأمــر الــذي یتطلــب إجــراء خبــرة حســابیة بــین طرفــي النــزاع والعــارض 
اللجـــوء إلـــى طلـــب أداء كضـــمان لأداء الـــدین ، وأنــه لا یجـــوز للطاعنـــة 26706/19قـــاري عـــدد عقــاره ذي الرســـم الع

الــدین بكاملــه إلا بعــد تحقیــق الــرهن ویكــون المتحصــل مــن بیــع العقــار المرهــون غیــر كــاف، لــذا یرجــى الحكــم بــرفض 
.الطلب واحتیاطیا بإجراء خبرة حسابیة

نائــب المســتأنفة رغــم ســبق الإمهــال للتعقیــب وحجــزت تخلــف عنهــا24/11/2015بجلســة وبعــد ادراج الملــف 
.08/12/2015القضیة للمداولة لجلسة 

التعـلیـــــــــــــــــــل
.حیث تتمسك المستأنفة أصلیا بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه

وحیث أنه ما دام من الثابـت مـن أوراق الملـف ومسـتنداته ان الـدین موضـوع الـدعوى نـاتج عـن قـرض بحسـاب
جــاري فــإن الفوائــد القانونیــة تســتحق عنــه مــن تــاریخ الطلــب ولــیس مــن التــاریخ المــوالي لحصــر الحســاب ، وان الحكــم 
المستأنف لما قضـى باحتسـاب الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الطلـب إلـى حـدود تـاریخ الأداء یكـون قـد صـادف الصـواب 

.فیما قضى به
.لحكم المستأنفوحیث یتعین تبعا لذلك رد الاستئناف وتأیید ا

.وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها
بـــابـــــــــذه الأســــــــله

:وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
.الاستئناف الفرعي وبقبول الاستئناف الأصليقبولبعدم :لـــــــفي الشكــ

.الصائرالطاعنةوتحمیلالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس          
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

وهي مؤلفة 14/12/2015بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
ساحة الأمم المتحدة 26المغربي للتجارة والصناعة في شخص ممثلها القانوني عنوانها ب شركة البنك :بین

.الدار البیضاء

.الدار البیضاءبیتانمحاملتان بسمات الفاسي الفهري وأسماء العراقي االأستاذتنوب عنها 

من جهةةبوصفها مستأنف

.سارة11السیدة :وبین

.ي بالدار البیضاءمحامالتهامي حطرون الا الاستاذینوب عنه

بوصفها مستأنف علیها من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6508: رقمقرار
2015/12/14: بتاریخ

2015/8221/4581: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

.07/12/2015القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقال استئنافي تطعن بمقتضاه جزئیا اهتبواسطة محامیحیث تقدمت شركة البنك المغربي للتجارة والصناعة 
11886/8201/2014في الملف عدد11/03/2015تاریخبلدار البیضاءالصادر عن المحكمة التجاریة باالحكمفي 

والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى علیها لفائدة البنك المدعي مبلغ 2944تحت عدد 
بالمائة من مبلغ الدین وبتحمیلها الصائر بالنسبة وفي حدود المحكوم به 2درهم مع الفوائد في حدود 1.605.188,50

.الاكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلباتوبتحدید مدة

:في الشكـــل
حیث إن الاستئناف جاء مستوفیا لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا، مما ینبغي معه التصریح بقبوله 

.شكلا

:وفي الموضــوع

لصناعة تقدمت شركة البنك المغربي للتجارة وامن أراق الملف ومن الحكم المطعون فیه أنیستفادحیث 
بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائیة أما المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ اهتبواسطة محامی

سارة مصادق على توقیعه بتاریخ 11تعرض فیه أنها أبرمت عقد قرض للسكن مع السیدة 16/12/2014
درهم وأن أخلت بالتزاماتها 4.000.000استفادت من خلاله هذه الأخیرة من قرض بمبلغ 15/12/2008

وأن .من العقد13درهم نتیجة سقوط الأجل طبقا للفصل 4.076.080,84التعاقدیة وأصبحت مدینة بمبلغ 
.الحبیة لاستخلاصه باءت بالفشلالدین ثابت بكشوفات حساب بنكیة وجمیع المحاولات 

بالمائة 7,8200سارة بأدائه مع فوائد التأخیر الاتفاقیة بسعر 11وتلتمس الحكم على السیدة 
درهم تعویضا عن التماطل 40.000واحتیاطیا الفوائد القانونیة من تاریخ توقیف كل حساب وكذا مبلغ 

.وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل

أدلى نائب المستأنف علیها بمذكرة جوابیة جاء فیها أن كشف الحساب 04/03/2015وأنه بجلسة 
وأن محكمة النقض أقرت بأنه من حق " المستأنفة حالیا"لا یعتبر حجة على المدیونیة لكونه من صنع المدعیة 
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اب وأن أقساط القرض كان یتم اقتطاعها من حس.المحاكم أن تستبعد سند الدین اذا كان كشف حساب فقط
.وأن هذه الأخیرة طلبت من البنك إجراء محاسبة حول المدیونیة الحقیقیة الا أنه لم یستجب.موكلته

.لتحدید المدیونیة الحقیقیةوالتمس نائب المستأنف علیها الحكم برفض الطلب أو بتعیین خبیر

لمشار إلیه أعلاه وهو الحكم الحكم ا2711/03/2015وبعد استیفاء كافة الإجراءات أصدرت المحكمة بتاریخ 
.موضوع الطعن بالاستئناف

:أوجه الاستئناف

:طاعنة أوجه استئنافها في ما یليالحصرتحیث 

أن المحكمة التجاریة اعتدت تعلیلا متناقضا واستندت على كشف حساب باقي رأسمال قرض السكن وانتبرته موقوفا بمبلغ 
أدلت بثلاث كشوفات حساب ولیس واحدا كما أن أول كشف حساب درهم فقط في حین أن المدعیة 1.154.269,26

درهم الذي اعتمده الحكم في تعلیله ما دام أنه 1.154.569,26درهم ولیس 3.625.461,60موقوف برصید مدین قدره 
.وقوفةیشیر الى هذا المبلغ الأخیر نتیجة خطأ مطبعي ورد في تأشیرة مودعة على كشف الحساب المتعلق بالمدیونیة الم

درهم یحمل تأشیرة توقیف 3.625.461,60وأن المستأنفة تدلي مرة ثانیة بأصل كشف حساب أقساط قرض السكن بمبلغ 
.الحساب بنفس مدیونیة رصیده

وأن الكشف الذي استندت علیه المحكمة التجاریة لا وجود له بین مرفقات المقال الافتتاحي اذ أن أول كشف حساب مدلى 
درهم ومبلغ 311.038,97درهم دون الكشفین الآخرین الموقوفین على التوالي في مبلغ 3.625.461,60مبلغبه یتضمن 
.درهم139.580,27

.أن مبلغ الدین المطالب به یؤكده جدول الاستخماد  كما یؤكده تسلسل عملیات كشوفات الحساب

اردة على الكشف المدلى به ابتدائیا ناتج عن خطأ درهم الوارد في تأشیرة توقیف الحساب الو 1.154.569,26وأن مبلغ 
مطبعي تسرب الى كشف الحساب المدلى به وأن المحكمة بعدم إنذارها للمستأنف لتصحیح الكشف المستدل به وعدم 

.من قانون المسطرة المدنیة32المطالبة بإجراء تحقیق بخصوصه تكون قد خرقت مقتضیات المادة 

من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان ولم تأخذ بالكشوفات الحسابیة الثلاثة المدلى  118وأن المحكمة خرقت المادة 
.بها من طرف المستأنفة

من قانون حمایة المستهلك بخصوص فوائد التأخیر الاتفاقیة ولم تستجب 134كما أن المحكمة أساءت تطبیق الفصل 
.لطلب التعویض
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بتدائي جزئیا فیما قضى به من رفض باقي طلباتها والحكم على المستأنف علیها بأدائها وتلتمس المستأنفة الغاء الحكم الا
بالمائة واحتیاطیا بالفوائد القانونیة ابتداء من 7,8200درهم مع فوائد التأخیر الاتفاقیة بسعر 4.076.080,84لها مبلغ 

.لى غایة الأداء الفعليتاریخ توقیف كل حساب عوض المبلغ المذكور في منطوق الحكم المستأنف ا

درهم وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وترك الصوائر على المستأنف 40.000والحكم بتعویض عن التماطل قدره 
.علیها

تقدم نائب الممستأنف علیها بمذكرة لدى كتابة الضبط یعرض فیها أن الحكم الابتدائي كان على 03/12/2015وبتاریخ 
قدمت دعواها على أساس أن المستأنف علیها لم یسبق أن سددت أي جزء من أصل الدین وهذا صواب لكون المستأنفة 

مخالف للواقع وهو ما جعل هذه الأخیرة تتمسك بتعیین خبیر لتحدید المدیونیة الحقیقیة خصوصا وأن المستأنفة تقوم 
.باقتطاع الأقساط

.الدین اذا كان كشف حساب فقطوأن محكمة النقض أقرت بأنه من حق المحاكم أن تستبعد سند 

.ویلتمس تأیید الحكم الابتدائي أو تعیین خبیر لتحدید المدیونیة الحقیقیة

.14/12/2015اعتبرت المحكمة القضیة جاهزة وتم حجزها للمداولة قصد اصدار قرار بجلسة 07/12/2015وبجلسة 

:محكمة الاستئناف التجاریة

:كم المستأنفبخصوص المبلغ المحكوم به بمقتضى الح

:ان دعوى المستأنفة معززة بعقد قرض للسكن وجدول استخماد وكشوفات حساب كما یليحیث

.درهم یتعلق بالرأسمال المتبقي من القرض3.625.461,60بمبلغ 31/03/2014كشف حساب محصور بتاریخ 

.الغیر المؤداةدرهم یتعلق بأقساط القرض311.038,97بمبلغ 31/03/2014كشف حساب محصور بتاریخ 

.درهم یتعلق بمصاریف التأمین139.580,27بمبلغ 30/04/2014وكشف حساب محصور بتاریخ 

المتعلق بتنظیم نشاط مؤسسات 24/02/2006وحیث ان الكشوفات الحسابیة التي تعدها مؤسسات الائتمان  طبقا لظهیر 
من الظهیر 118أمام القضاء طبقا للمادة إثباتكل وسیلة الائتمان ووفق الكیفیات المحددة بدوریات والي بنك المغرب تش
.المشار إلیه ما لم یثبت ما یخالف تضمینات الكشف الحسابي

وحیث ان منازعة المستأنف علیها في المدیونیة جاءت مجردة من أي دلیل یثبت ما یخالف ما تضمنته كشوفات الحساب 
.وبذلك فهي منازعة مجردة وغیر منتجة
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درهم وهو المبلغ 4.076.080,84بإجراء عملیة حسابیة وجمع مبالغ كشوفات الحساب فان الحاصل هو مبلغ وحیث انه 
.المطلوب

درهم دون أن یبین الأساس الذي 1.605.188,50وحیث ان الحكم الابتدائي لما اقتصر على الحكم للمستأنفة بمبلغ 
ع أن الملف یتضمن ثلاثة كشوفات حساب محصورة وفق ما أشیر استند علیه في ذلك ولا كیفیة احتساب المبلغ المذكور م

.جاء غیر معلل تعلیلا كافیا وكان  محادیا للصواب بخصوص مبلغ الدین- أي الحكم–إلیه أعلاه فانه 

:بخصوص فوائد التأخیر الاتفاقیة

.حمایة المستهلكمن قانون134حیث تمسكت المستأنفة بكون المحكمة التجاریة أساءت تأویل وتطبیق المادة 

لا یمكن أن یتحمل المقترض أي تعویض أو أي تكلفة غیر تلك المنصوص " وحیث ان المادة المشار إلیها تنص على أنه 
.في حالتي التسدید المبكر أو التوقف عن الأداء المشار إلیهما في المادتین المذكورتین133و 132علیها في المادتین 

المقترض في حالة توقفه عن الأداء بأن یسدد له بعد اثبات ذلك المصاریف المستحقة التي یكون غیر أنه یمكن أن یطالب 
"قد دفعها بسبب التوقف عن الأداء على أن یستثنى من ذلك كل تسدید جزافي لمصاریف التحصیل

لبة بالتسدید الفوري المشار الیها أعلاه تخول للمقرض المطا134المحال علیها بمقتضى المادة 133وحیث ان المادة 
للرأسمال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها والغیر المؤداة وتترتب على المبالغ المتبقیة إلى تاریخ التسدید 

.بالمائة من الرأسمال المتبقي المستحق2الفعلي فوائد عن التأخیر على ألا یتجاوز سعرها الأقصى 

من  قانون حمایة المستهلك 134یسوغ له المطالبة بأي تعویض في اطار المادة وحیث یتبین مما ذكر أن المقرض لا 
باستثناء المصاریف التي قد یكون تم دفعها بسبب التوقف عن الأداء وذلك بعد إثباتها ومع استثناء التسدیدات الجزافیة 

.الصدد غیر جدیر بالاعتبارللتحصیل وما دامت المستأنفة لم تثبت المصاریف المشار إلیها فان استئنافها بهذا

وحیث ان العلل المذكورة أعلاه تحتم تأیید الحكم المطعون فیه مع تعدیله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 
.درهم4.076.080,84

.حیث یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائرو 

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وحضوریا ونهائیا تصرحت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تب
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قبول الاستئنافب:في الشـــكل

درهم 4.076.080,84تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى ب: في الموضوع
.وبتحمیل المستأنف علیها الصائر

المناقشةبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ش/ل.

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

21/12/2015بتاریخالبیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
:وهي مؤلفة من السادة

:القرار التمهیدي الآتي نصهفي جلستها العلنیة 
البنك الشعبي الجدیدة أسفي في شخص ممثلها القانوني  بین 

. الجدیدة بـهیئةالمحامينائبه الأستاذ یوسف ناسك 
من جهةةمستأنفبوصفها 

م في شخص ممثلها القانوني.موترز ش11شركة -1وبین 
الدار البیضاء بـهیئة ونالمحامطق طق وادریس لحلو أمین. الاساتذة عبد العلي القصار ونجیة منائبها 

في شخص ممثلها القانوني 22.زشركة- 2
.من جهة أخرىمامستأنفا علیهبوصفهما 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6650: قرار رقم
.21/12/2015: بتاریخ

.1571/8221/2015: ملف رقم
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
23/11/2015وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.انونوبعد المداولة طبقا للق
بواســطة محامیــه الأســتاذ یوســف ناســك بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ حیــث تقــدم البنــك الشــعبي الجدیــدة آســفي

عن المحكمـة التجاریـة بالـدار 25/12/2014الصادر بتاریخ 20244یستأنف بمقتضاه الحكم عدد 13/03/2015
والقاضي في الشكل بقبول الطلـب و فـي الموضـوع بـأداء المـدعى علیهـا 3654/17/2014البیضاء في الملف عدد 

درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب بالنســبة للفــواتیر و مــع 2.814.019,30ة المدعیــة مبلــغ تضــامنا لفائــد
2.000.000,00الفوائد القانونیة من تاریخ الاستحقاق بالنسبة لكل كمبیالة و بحصر الأداء بالنسبة للكفیل في مبلغ 

درهم و بتحمیلها الصائر   

:في الشكـــل
.إن الاستئناف جاء مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلاحیث

:وفي الموضــوع
أن المدعیة  تقدمت بواسطة محامیها بمقال أمام المحكمة حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه 

، و الـــذي یعـــرض فیـــه أنهـــا هـــي 2014أبریـــل 17أفـــادت فیـــه بـــان17/04/2014التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ 
، و أن الوضــعیة الحســابیة تســجل 22المــوزع الوحیــد للســیارات مــن نــوع هونــدا، و ربطــت علاقــة تجاریــة مــع شــركة ز 

درهـــم حســـب الـــدفاتر التجاریـــة للعارضـــة وحســـب الكمبیـــالات 2.814.019,30: دینـــا لفائـــدة العارضـــة بلـــغ مجموعـــه
سـلمت للعارضـة ضـمانة بنكیـة صـادرة عـن البنـك الشـعبي 22ة بهـذا المبلـغ، و أن شـركة ز المسحوبة لفائدة العارضـ

، و أن 17/04/2014: درهم إلـى حـدود تـاریخ2.000.000,00: للجدیدة و آسفي تضمن بموجبها في حدود مبلغ
لهـا العارضـة، كمـا أن تمتنع عـن أداء مـا تخلـذ بـذمتها رغـم المطالبـات و الإنـذارات العدیـدة التـي وجهتهـا 22شركة ز

الكفیلــة البنــك الشــعبي للجدیــدة أســفي امتنــع عــن أداء المبلــغ الــذي ضــمنته و كفلتــه رغــم مطالبتهــا لهــا بإعمــال الكفالــة 
و الذي بقي بدون رد، و أن المدعى عیها الأولى سـلمت العارضـة سـت 12/02/2014بمقتضى الكتاب المؤرخ في 

صید الكـافي، و أن المـدعى علیـه الثـاني مـنح المدعیـة ضـمانة بنكیـة فـي حـدود كمبیالات رجعت بدون أداء لانعدام الر 
و الصالحة و المتراوحة مـا 2014ینایر 20: درهم و تم تجدیدها عدة مرات آخرها بتاریخ2.000.000,00: مبلغ
، و الـــتمس قبـــول الطلـــب شـــكلا و موضـــوعا الحكـــم بـــأداء المـــدعى علیهمـــا 14/04/2014و 20/01/2014: بـــین

: درهــــم، مــــع حصــــر المبلــــغ المحكــــوم بــــه علــــى البنــــك فــــي مبلــــغ2.814.019,30: تضــــامنا لفائــــدة المدعیــــة مبلــــغ
درهم و بأداء المدعى علیها الأولى الفوائد القانونیة من تاریخ حلول كل كمبیالة، و على البنك من 2.000.000,00

درهم بالنسبة للمدعى 200.000,00: غهمع تعویض عن التماطل التعسفي عن الأداء مبل،13/02/2014: تاریخ
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درهم بالنسبة للمدعى علیه الثاني مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحمیل المـدعى 100.000,00علیها الأولى و
.علیهما الصائر، و أرفق المقال بأصل أربع فاتورات، و صور وصولات تسلیم، و رسالة إنذار

و التــي جــاء 2014یونیــو 12: و بنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة لنائــب المــدعى علیــه الثــاني المــدلى بــه بجلســة
فیهــا أن العــارض لــم یســبق أن امتنــع عــن أداء أي مبلــغ مــالي مســتحق إلا مــا كــان مــرده نــص قــانوني أو التــزام ضــمن 

عـن المدعیـة تعـرض الأداء مدلیـة بمـا یفیـد عقد، و أن العارض كفیل بموجـب عقـد كفالـة و لقـد توصـل برسـالة صـادرة 
ق 1140تضـیات الفصـل وجود نزاع في الموضوع أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء، و أن العارض یتمسـك بمق

ل ع و فـي انتظـار حكـم نهـائي فـي الموضـوع فإنـه یلـتمس الإشـهاد علیـه بالامتثـال لمقتضـیات الحكـم المرتقـب صــدوره 
.عقب استنفاذ سبیل الطعن و مناقشة أوجه الدفاعبعد صیرورته نهائیا 

و بناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من قبل نائب المدعیة و التي جاء فیها أن تعـرض المكفـول لا یمكـن 
أن ینهض سببا في عدم تنفیذ كفالة تضامنیة التزم بموجبها البنـك المـدعى علیـه تجـاه العارضـة، و أن وجـود نـزاع فـي 

بالإضافة إلـى عـدم ثبوتـه و عـدم الإدلاء بمـا یفیـده فهـو نـزاع لا یعنـي العارضـة فـي شـيء، و أن مقتضـیات الموضوع
لا تنطبــق و مــن ق ل التــي تعطــي للبنــك حــق التمســك فــي مواجهــة الــدائن بكــل دفــوع المــدین الأصــلي 1140الفصــل 

موضــوع المدیونیــة و لــیس إثــارة التعــرض و هــذه المــادة هــو المنازعـة فــي أســباب وعلـى النازلــة لأن المبــدأ الــذي أقرتــه 
الإمتنــاع التعســفیین عــن الأداء كمــا فعــل المــدعى علیهمــا، كمــا أن المــدعى علیــه الثــاني لــم یثــر أي مناقشــة للــدین، و 

.     التمس الحكم وفق مقاله السابق
.الحكم المستأنفبالدارالبیضاءصدرت المحكمة التجاریة أوحیث
لـم یعلـل مـا قضـى بـه تعلـیلا ینسـجم ونصـوص ان الحكـم المسـتأنف ئناف الطاعنـة أسـباب اسـتجاء فـي وحیث

القـــانون و وقـــائع النازلـــة الثابـــت مـــن الوثـــائق أنـــه لـــیس هنـــاك مـــا یســـتدعي الحكـــم علیـــه بـــالأداء لغیـــاب موجبـــات ذلـــك 
عقد الكفالة المؤرخ في فالمستأنف علیها لم تدل بما یفید الدائنیة و فضلا عن ذلك لم تدل بما یفید احترامها مقتضیات

بخصوص ضرورة الإدلاء بما یفید الدین داخل أجـل معـین ، و مـن جهـة ثانیـة تمسـكت بكـون المدینـة 20/01/2014
أصلیا أشعرته بمقتضى محرر أن هناك نزاعـا جـدیا بـین أطـراف الـدعوى و قـد الـتمس إیقـاف الكفالـة إلـى حـین صـدور 

ة و وجیهة تسـتوجب تأجیـل النظـر فـي الطلـب إلـى حـین صـدور حكـم فـي الحكم بین أطراف النزاع  و هي أسباب جدی
الموضوع حفاظا على مصالح و حقوق جمیع الأطراف و مـن جهـة أخـرى قضـى الحكـم بـالأداء و كـان مناسـبا أن یـتم 

أنـه الحكم على الجهة المدینة أولا و بأن یتم التوقف عن مطالبة الكفیل إلى أن تجرد أموال المدین الأصـلي خاصـة و 
تتـــوفر علـــى أمـــوال و عقـــارات و مـــن المناســـب بعـــد الإلغـــاء والتصـــدي الحكـــم بـــرفض الطلـــب إن كـــان مقبـــولا شـــكلا و 
احتیاطیـــا إیقـــاف البـــت إلـــى حـــین صـــدور الحكـــم بخصـــوص النـــزاع القـــائم بـــین الأطـــراف و احتیاطیـــا جـــدا جعـــل أداء 

2میــع طــرف التنفیــذ فــي مواجهتهــا وأرفــق المقــال المســتأنف مشــروطا بعــدم أداء الجهــة المدینــة أصــلیا و بعــد اســتنفاد ج

صـورة للإنـذار مؤشـر علیـه بمـا یفیـد توصـل العـارض بتـاریخ –صـورة الحكـم المسـتأنف –نسخ من المقال الاسـتئنافي 
.    2014مارس 11

بمـذكرة جوابیـة دفاعهـابواسـطة شـركة أونیفـر موتـورز  االمسـتأنف علیهـتتقدم14/04/2015انه بجلسة و
حیث خلافا لما اشار الیه الطرف الطاعن في مقال استئنافه إذ ادعى فیه بانه لم یبلغ بعد بالحكم الابتدائي، فیها جاء 
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والحال ان الحكم الابتدائي المستأنف من طرفه طلبت المستأنف علیها تبلیغه الى البنك الشعبي للجدیدة واسفي وكذلك 
، وتــم تبلیــغ 1570/2015ولأنــه اســتنادا لطلــب العارضــة فــتح ملــف التبلیــغ رقــم " 22.ز"للقــیم المعــین فــي حــق شــركة 

الحكــم المســتأنف للبنـــك المــذكور ، وبالتــالي یبقـــى ادعــاء الطـــرف الطــاعن بانــه لـــم یبلــغ الحكــم الابتـــدائي ادعــاء غیـــر 
رقابتها على ان مقال الطعن بسطللمحكمةصحیح، كما انه لعدم ادلاء الطرف المستأنف بغلاف التبلیغ  حتى یتسنى 

قدم داخل الأجـل القـانوني مـن عدمـه، خاصـة وان هـذا الشـرط مـن النظـام العـام، ممـا ینبغـي معـه التصـریح بعـدم قبـول 
.الاستئناف شكلا

المجلــس الاعلــى (و المســتأنف علیهــا للاســتدلال علــى جدیــة هــذا الــدفع  تــورد مــا اكــده اجتهــاد محكمــة الــنقض 
7201/87في الملف المدني عدد 25/3/1992بتاریخ 692د في قراره عد) سابقا

ان القاعدة الواردة في الاجتهاد المذكور تنطبق على نازلة الحال لكون الطرف المستأنف رغم تبلیغه بالحكم و
الرقابــةفهـو لــم یرفــق مقالـه بغــلاف التبلیـغ حتــى یتسـنى بســط 1570/2015الابتـدائي وفــق إجـراءات ملــف التبلیـغ رقــم 

لى ان الطعن مقدم داخل الاجل القانوني من عدمه، وباعتبار أن هذا الشـرط مـن النظـام العـام فإنـه ینبغـي التصـریح ع
.الاستئناف شكلا وإبقاء صائره على رافعه قبولبصفة أساسیة بعدم

یبلـــغ " 22.ز" ن دیـــن المســـتأنف علیهـــا المترتـــب فـــي ذمـــة شـــركة فـــإبصـــفة احتیاطیـــة مـــن حیـــث الموضـــوع و 
ان المدعى علیها الأولى سلمت المستأنف علیها ست كمبیالات رجعت بدون أداء لانعدام و. درهم 2.814.019,30

ن المســتأنف علیهــا تســتفید مــن ضــمانة بنكیــة ضــمنت كمــا أ.الرصــید الكــافي لأدائهــا بواســطة البنــك المســحوبة علیــه
أن هذه الضـمانة و.درهم 2.000.000,00بلغ في حدود م" 22.ز" بموجبها  البنك الشعبي للجدیدة وآسفي شركة 

والصالحة  2014ینایر 20المؤرخة في 1741001243تم تجدیدها بالتتابع عدة مرات آخرها الكفالة التضامنیة عدد 
ــــــین  ــــــاداء مبلــــــغ و.14/4/2014و20/1/2014والمتراوحــــــة مــــــا ب ــــــل ب ــــــك الكفی ــــــت البن ان المســــــتأنف علیهــــــا طالب
توصـلت بـه البنـك بـنفس 13/2/2014ي هو بذمة مكفولتها وذلك بواسطة كتاب مؤرخ فـي درهم الذ2.000.000,00

ان مماطلة المدعى علیهما في أداء الدین المتخلذ بذمتهما ثابتة بمقتضى الكمبیالات والانـذارات والمطالبـة و.التاریخ 
ن الالتزامـات والعقـود التـي تعطـي الحـق  مـن قـانو 264واستنادا لمقتضـیات المـادة . الموجهة الى المدعى علیها الثانیة 

ان الكفالــة التــي منحتهــا البنــك الشــعبي و.للعارضــة فــي طلــب تعــویض عــن الضــرر النــاتج عــن المماطلــة فــي الأداء 
للجدیــدة وآســفي هــي كفالــة تضــامنیة كمــا جــاء فــي نــص عقــد الكفالــة، فالمســتأنف علیهــا أبــرزت فــي مقالهــا الافتتــاحي 

.على المدعى علیهما بادائهما دین العارضة بصفة تضامنیة او الواحد محل الآخرأحقیتها في طلب الحكم
أدلــت المســـتأنف علیهـــا امــام المحكمـــة التجاریـــة بالبیضــاء بكتـــاب مرفـــق بالوثــائق المثبتـــة لطلباتهـــا إذ أدلـــت و

وطلــب اعمــال بكشــف حســاب وفــاتورات وطلبیــات ووصــولات تســلیم واصــل كمبیالــة واصــل عقــد كفالــة ورســالة اخباریــة 
كفالة تم بكتاب مرفق بتكملة الوثائق والمرفق بكشف حساب بشأن مبیعات السیارات واصـل كمبیـالات وفـاتورات مرفقـة 

مبـررات واهیـة وغیـر منتجـة علـى اسـتئنافه اسـتند فـي)الكفیـل(الشعبي للجدیدة وآسـفي أن البنكو.بوصولات التسلیم 
عــدم انســجام تعلیلــه مــع نصــوص "مــا نعــاه علــى الحكــم المســتأنف واســماه ذلــك أن. وفــق مــا ســتتولى العارضــة تبیانــه 

" بوجـود نـزاع فـي الموضـوع"تذرعـه لم تدل بما یفید الدائنیة) المدعیة(ما زعمه من ان العارضة " القانون ووقائع النازلة
یهــا المســتأنف طعنــه أن الأســباب والمبــررات التــي بنــى علو.مــع ان هــذا النــزاع المزعــوم لا یعنــي العارضــة فــي شــيء
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لى العارضة توضـیحه فـي تبقى مبررات واهیة وغیر منتجة ولا تنال من قانونیة الحكم المتخذ في القضیة وفق ما ستتو 
:الرد الاتي

خلاف لما اثاره الطرف الطاعن فالحكم المتخذ ابتدائیا جاء تعلیله تعلـیلا فبخصوص تعلیل الحكم المستأنف وب
ولـــذلك فـــالحكم المتخـــذ فـــي القضـــیة عنـــدما اعتبـــر ان . قانونیـــا ســـلیما ومنســـجما مـــع معطیـــات القضـــیة ووثـــائق الملـــف 

" ة امــام القضــاءالفــواتیر المســتخرجة مــن محاســبة التــاجر الممســوكة بانتظــام تشــكل وســائل اثبــات فــي المــادة التجاریــ"
ان مبــدأ حریــة الاثبــات فــي المــادة التجاریــة یحــتم  الاســتجابة لطلــب المدعیــة بخصــوص اصــل الــدین الثابــت "واعتبــر 

وان الكمبیــالات المعتــد بهــا ...بموجــب الفــاتورات المــدلى بهــا فــي الملــف والمعــززة بوصــولات التســلیم ووصــولات الطلــب 
د  التزاما صرفیا في مواجهة كل موقع علیها باداء مبالغها عنـد المطالبـة بهـا كأساس للدین عبارة عن اوراق تجاریة تول

".من طرف المستفید منها 
وتأكـــــد للمحكمـــــة بعـــــد الاطـــــلاع علـــــى الوثـــــائق المـــــذكورة ان المـــــدعى علیهـــــا الاولـــــى مدینـــــة للمدعیـــــة بمبلـــــغ 

درهم 200.000,00ة في حدود مبلغ درهم ، وبان المدعى علیها الثانیة كفلت دیون المدینة الاصلی2.814.019,30
ولـــم یثبـــت اداء المبـــالغ المطلوبـــة ، ممـــا انتهـــى معـــه الحكـــم علـــى الكفیـــل المـــذكور تضـــامنا بـــالاداء فـــي حـــدود كفالتـــه، 

.بالاضافة الى الفوائد القانونیة 
سـجما مـع وبذلك یكون الحكم المتخذ ابتدائیا بنى ما قضى به على اساس قانوني وواقعي سلیم وتعلیله جاء من

معطیات القضیة ووثائق الملف ، وما اثاره المستأنف بشأن تعلیل الحكم مفتقد للجدیـة وینبغـي رده وعـدم الالتفـات الیـه 
.

بخصــوص مــا زعمــه المســتأنف مــن ان العارضــة لــم تــدل بمــا یفیــد الدائنیــة فهــو بــدوره یبقــى زعــم ودفــع غیــر و 
سیعاین مجلسكم الاستئنافي الموقر بان العارضة عززت طلبهـا مؤسس ومفتقد للجدیة لانه بالرجوع الى محتوى الملف

بمجموعة من الوثائق الحاسمة منها فواتیر معضدة بوصولات التسـلیم ووصـولات الطلـب واصـل كمبیـالات واصـل عقـد 
كفالــــة وكشــــف حســــاب بشــــأن مبیعــــات الســــیارات ، الــــى غیــــر ذلــــك مــــن الوثــــائق المرفقــــة بالكتــــاب المــــدلى بــــه بجلســــة 

و ان المحكمـة التجاریـة بالبیضـاء تؤكـد لهـا مـن خـلال .وكتاب تكملة اصـول الوثـائق المشـار الیهـا اعـلاه8/5/2014
.الاطلاع على هذه الوثائق مدیونیة المدعى علیهما وفق ما هو مبین بتفصیل في تعلیلها بالحكم المتخـذ فـي القضـیة 

لاعتبــارات المبینــة اعــلاه وبمــا هــو مفصــل فــي تعلیــل ولــذا یبقــى دفــع الطــرف المســتأنف بشــأن المدیونیــة مــردود علیــه با
.الحكم المتخذ في القضیة 

انذار مؤشر علیـه بتـاریخ (وادلائه بمحرر " بوجود نزاع"بخصوص تذرع المستأنف بان المدینة اصلیا اشعرته و 
ل علیـه بـالمحرر والمسـتد" المفتعـل"و ان هـذا النـزاع و.لتبریر مطالبته بتأجیـل النظـر فـي الطلـب ) 2014مارس 11

ن المــذكور لا یعنــي العارضــة فــي شــيء ولا یخصــها ولأنهــا تعاملــت مــع شــركة تجاریــة، ســلمتها ســیارات وقطــع غیــار مــ
ولـذا یبقـى التعـرض موضـوع المحـرر المشـار الیـه اعـلاه تعـرض تعسـفي  ومحاولـة .المفروض ومن اللازم اداء ثمنهـا
.یائسة لعرقلة سیر هذه المسطرة، 

لم یثر أي مناقشة او دفع جدي فـي مواجهـة العارضـة ) البنك الشعبي للجدیدة واسفي(المستأنف ان الطرف و
الدائنـــة، بـــل انـــه لـــن یتـــأتى لـــه ذلـــك مـــادام الـــدین ثابـــت بفـــاتورات مقبولـــة معضـــدة بوصـــولات تســـلیم البضـــاعة ومعـــززة 
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م المتخـذ فـي القضـیة الـذي صـادف بكمبیالات حالة الاجل وغیر مؤداة، وفق ما هو ثابت ومشـار الیـه فـي تعلیـل الحكـ
.من ق ل ع غیر ذي أساس1140الصواب عندما اعتبر دفع الكفیل بمقتضیات الفصل 

بتجرید أموال المدین الأصلي أولا فیبقى بدوره دفعا غیر مؤسـس ویتعـارض " الكفیل"اما دفع الطرف المستأنف 
: یل طلب تجرید المدین الاصـلي مـن اموالـه لیس للكف"من ق ل ع التي نصت على انه 1137مع مقتضیات الفصل 

إذا كان تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجرید وعلى الخصوص اذا كان التزام متضامنا مع المدین الاصلي : اولا 
وباعتبــار الكفالــة التــي منحتهــا البنــك الشــعبي للجدیــدة واســفي هــي كفالــة تضــامنیة كمــا جــاء فــي نــص عقــد الكفالــة ، ".

ان كــل یتضــحممــا یتجلــى معـه و .لا احقیــة للكفیــل المـذكور بالمطالبــة بتجریــد المـدین الأصــلي مــن أموالـه أولاوبالتـالي
المبـررات والأسـباب التـي بنـى علیهـا المستــأنف طعنـه جـاءت غیـر مؤسسـة وغیـر منتجـة ومفتقـدة للجدیـة وینبغـي لــذلك 

كـــم المتخــذ فــي القضـــیة فیمــا قضــى بـــه لأنــه جـــاء التصــریح بــرفض اســـتئنافه لعــدم ارتكــازه علـــى أي أســاس وتأییــد الح
لذلك فإنها تلـتمس عـدم قبـول الاسـتئناف و بصـفة احتیاطیـة التصـریح بعـدم ارتكـاز الاسـتئناف علـى مصادف للصواب

.أي أساس سلیم و الحكم برده و تأیید الحكم المتخذ ابتدائیة فیما قضى به و تحمیل المستأنف الصائر 
بمـذكرة جوابیـة جـاء دفاعـهبواسـطة البنـك الشـعبي للجدیـدة آسـفي تقدم المستأنف 16/07/2015انه بجلسة و

فیها أن ما تمسكت به المستأنف علیهـا بـأن الطعـن جـاء ضـدا علـى مقتضـیات القـانون دون أن تشـیر لـنص قـانوني و 
لـك والمقصـود بـذلك مكامن الخلل و ادعاء المستأنف علیهـا باشـرت إجـراءات التبلیـغ یقتضـي إدلاءهـا بمـا یفیـد تحقـق ذ

نظیــر شــهادة التبلیــغ مــع التأكیــد أن الطعــن بالاســتئناف مــن حــق الأطــراف متــى اعتبــروه مناســبا دون انتظــار تبلــیغهم 
بالحكم المستأنف و من جهة ثانیـة فالمقـال الاسـتئنافي مسـتوف لشـروط صـحته و جـاء منسـجما والمقتضـیات القانونیـة 

ي تضــمنها المقــال الاســتئنافي فــإن المســتأنف علیهــا اكتفــت بالتمســك ذات صــلة و بخصــوص الــرد علــى الأســباب التــ
بالــدین دون مناقشــة الوســائل التــي تضــمنها مقــال الطعــن و الــدین المشــار إلیــه لــم یــتم بیــان مصــدره و مــا یؤیــده و مــا 
ادعتـــه المســـتأنف علیهـــا هـــو بنـــاء علـــى محـــرر مـــن صـــنعها لا یســـتجیب للشـــروط المقـــررة ممـــا یســـتدعي رد الطلـــب و
احتیاطیا إجراء خبرة لتحدید الدین و قیمته لذلك فإنه یلتمس اعتبار مـا سـبق و مـا تضـمنه المقـال الاسـتئنافي و الحكـم 

. وفقهما مع ما یترتب عن ذلك قانونا
تخلــف نائــب المســتأنف رغــم التوصــل و 23/11/2015و أدرجــت القضــیة بعــدة جلســات كانــت آخرهــا جلســة 

و قد سـبق تنصـیب قـیم فـي حقهـا والـذي لـم تـدلي 22اذ قصار و تخلفت شركة ز حضرت الأستاذة صبور عن الاست
.21/12/2015بإجراءاته  بأي نتیجة فحجزت القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
المســتأنف علــى أن المســتأنف علیهــا لــم تـدل بمــا یثبــت المدیونیــة و أنــه كــان یتعــین تجریــد حیـث ارتكــزت دفــوع

المدین الأصلي قبل تحقیق الكفالة و أن المدینة الأصلیة اشعرته بان هناك نزاعا جدیا بین أطراف الدعوى و التمسـت 
.إیقاف الكفالة 
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طلبهــا بأصــل كمبیــالات و فــاتورات وأوراق و حیــث إن الثابــت مــن وثــائق الملــف ان المســتأنف علیهــا عــززت 
طلــب و أوراق تســلیم و عقــد كفالــة و كشــف حســاب بمبیعــات ســیارات تثبــت المدیونیــة فــي حــق المدینــة الأصــلیة شــركة 

.موترز 11
و حیث إن المستأنفة لم تناقش تلك المسـتندات المـذكورة و لـم تنـازع فـي صـحتها فضـلا علـى أنهـا لـم تـدل بمـا 

.یها من مدیونیة مما یبقى معه الدفع المثار في هذا الشأن مجردا من الحجة و یتعین عدم اعتبارهیدحض ما جاء ف
ع لیس للكفیل طلب تجریـد المـدین الأصـلي مـن أموالـه .ل.من ق1137و حیث إنه عملا بمقتضیات الفصل 

تــزم متضــامنا مــع المــدین إذا كــان قــد تنــازل صــراحة عــن التمســك بالــدفع بالتجریــد ، و علــى الخصــوص إذا كــان قــد ال
الأصلي ، و الحال أنه بالرجوع إلى عقد الكفالة المستدل بـه مـن طـرف المسـتأنف علیهـا یتضـح بـأن الطـاعن قـد التـزم 

درهـم ممـا یكـون 2.000.000بصفة متضامنة مع الشركة المدینة الأصلیة بأداء الدین المترتب بذمتها إلى غایة مبلغ 
.المدینة الأصلیة غیر ذي أساس قانوني معه دفعها المثار بشأن تجرید

و حیـــث لـــئن كـــان للكفیـــل الحـــق فـــي أن یتمســـك فـــي مواجهـــة الـــدائن بكـــل دفـــوع المـــدین الأصـــلي ســـواء كانـــت 
شخصیة له أو متعلقة بالدین المضمون فإن هذه الدفوع ینبغي أن تكون جدیة و أن تكون ثابتة ، أما مجرد الـدفع بأنـه 

یقــاف الكفالــة بســبب نــزاع بــین الأطــراف لــن یخــول لــه التحلــل مــن التزامــه ككفیــل بــأداء توصــل بمحــرر مــن المكفولــة لإ
.الدین إذا لم تؤدیه المدینة الأصلیة 

و حیــث اســتنادا لمــا ذكــر أعــلاه یتجلــى بــأن الحكــم المســتأنف قــد صــادف الصــواب فیمــا قضــى بــه ممــا یتعــین 
.تأییده 

ـھذه الأسبـــــابل
حـــق شـــركة و غیابیـــا بوكیـــل فـــيانتهائیـــاعلنیـــاوهـــي تبـــت اریـــة بالـــدار البیضـــاءفـــإن محكمـــة الاســـتئناف التج

ترونیكز 

.قبول الاستئناف : لــــــفي الشـــك

تأنف مع إبقاء الصائر على رافعه برده و تأیید الحكم المس: في الـجوھــر
.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمستشار المقرررئیس                       ال



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديقرار الأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
2015/10/19بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهقرار التمهیديالفي جلستها العلنیة 

في شخص مدیر واعضاء مجلسها الإداري 11شركة -بین 

محمد 22السید -
.نائبهما الاستاذ عماري عبد اللطیف المحامي بهیئة الدارالبیضاء

.من جهةین مستأنفمابوصفه

مجلسه الاداريمصرف المغرب في شخص مدیر واعضاءوبین 

.نائبتیه الاستاذتین بسمات الفاسي الفهري واسماء العراقي المحامیتین بهیئة الدارالبیضاء
.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

ش م م في شخص مسیرها القانوني33شركة وبحضور

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

بالدارالتجاریةالاستئناف
البیضاء

697: رقمقرار تمهیدي
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.14/09/2015استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقال استئنافي مؤدى عنه عماري عبد اللطیفالاستاذ ابواسطة محامیه11شركة تحیث تقدم

ستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء ت04/05/2015الرسوم القضائیة بتاریخ 
بأداء المدعى والقاضي 886تحت عدد 10395/7/2013في الملف التجاري عدد 27/01/2015بتاریخ 

درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونیة من تاریخ استحقاق 644.705,33علیهم تضامنا لفائدة المدعیة مبلغ 
.كل كمبیالة والإكراه البدني في الأدنى في مواجهة الكفیل، ورفض باقي الطلبات

:في الشكـــل
یتعــین  حیـث ان المقــال الاســتئنافي قــدم  وفــق الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا صــفة وأجــلا وأداء ممــا

.معه التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
أن مصرف المغرب تقدم بواسطة محامیه بمقال حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه 

درهم سلمت له من 644.705,33كمبیالات بمبلغ 4فاد فیه انه حامل أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء أ
على سبیل الخصم إلا أنهما رجعتا بدون أداء و أن 33التي تسلمتها من طرف شركة 11طرف شركة 

.درهم 30.000.000في حدود 11السید نبراص كفل دیون شركة 
غ أصل الدین مع الفوائد البنكیة واحتیاطیا ملتمسا الحكم على المدعى علیهم و على وجه التضامن مبل

درهم 10.000و مبلغ 20/06/2013شموله بالفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ حلول أجل أو كمبیالة أي 
و أدلى بكمبیالتین و شهادة . كتعویض مع النفاذ و الصائر و الإكراه البدني في مواجهة السید نبراص محمد 

.و رسائل إنذار بعدم الأداء و عقد كفالة
یعرض فیه من خلاله أن المدعي لم یدل 01/07/2014بجلسة 11و بناء على جواب نائب شركة 

بعقد أو اتفاق مضروب بین الطرفین یسند الادعاء بإجراء عملیات الخصم ملتمسا عدم قبول الطلب و أن 
له المطالبة بمبلغ الكمبیالتین مرتین المدعي قام برفع دعوى أخرى للمطالبة بكامل الدین و بالتالي لا یمكن 

الأولى خارج الحساب الجاري و الثانیة ضمنه و أن التزام الكفیل هو التزام تابع للالتزام المدین الأصلي و 
.دون وجود التزام بالدین أو عقد القرض مضروب عبدین الشركة المكفول و الدائن لها بالتالي بمبلغ الادعاء 
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وف الحسابیة و بتواریخ عملیات الخصم لإثبات عملیات دفعه و أدائه لقیمة و أنه لم یدل بالكش
الكمبیالتین و أنمه رفع دعوى الأداء في مواجهتها لعدم تسدید رصید حسابها السلبي و أن مبلغ الكمبیالتین 

و بالتالي یمتنع علیه المطالبة بمبلغ 14/10/2013یجب أن تكون ضمن الرصید الحسابي الموقوف في 
.الكمبیالتین مرتین الأولى بالدعوى الحالیة و الثانیة بالدعوى الموضوعیة ملتمسا عدم قبول الطلب أو برفضه 

.و أدلى بنسخة مقال دعوى الموضوع 
من طرف نائب المدعي یعرض من خلالها أن العقد الكتابي لیس و بناء على المذكرة المدلى بها

من مدونة التجارة و حسب قرارات محكمة النقض و أن 524وجوبي للاستفادة من التسهیلات طبقا للمادة 
و طلب تمدید 02/09/2010استفادتها من خط الخصم التجاري ثابت بمقتضى مراسلتها المؤرخة في 

ستحق مبالغ الكمبیالات بعد رجوعها بدون أداء و أن وجودها بحوزة البنك یعني و أن البنك ی11/06/2012
أنه حامل شرعي لها و أن الدعوى الموضوعیة الأخرى لا تتعلق بالكمبیالات بل بالرصید السلبي و الذي لم 

ص محمد یسبق أن سجلت بمدینیته قیمة الكمبیالات الغیر المؤداة موضوع الدعوى الحالیة و أن السید نبرا
مظهرة الكمبیالات موضوع الدعوى ملتمسا الحكم وفق المقال 11تمت مقاضاته بصفته كفیل تضامني لشركة 

.الافتتاحي 
و نسخة من المقال الافتتاحي و نسخة عقد كفالة 11و أدلى بنسخ من رسالتین صادرتین عن شركة 

.المصادق على توقیعها 
محمد یعرض من خلاله أن المدعي لم یدل بأي عقد 22و بناء على مذكرة نائب المدعى علیه 

كتابي و أنه قام برفع دعوى أخرى لطلب كامل الدین و أن یمتنع الإدعاء بالكفالة دون وجود التزام بالدین و 
أنه لم یدل بالكشوف الحسابیة و أن الكمبیالة موقعة و مسحوبة من طرف الغیر شركة میندو كوسینا و أن 

ستفیدة من كمبیالات النزاع و بالتالي لا علاقة للكفیل بها و أنه كان الملزم للمدعي طبقا هي الممكفولته 
.إرجاع الكمبیالات للمكفولة لإجراء ما یلزم بخصوصها ملتمسا الحكم وفق دفوعاته 502للفصل 

الخصم و بناء على مذكرة نائب المدعیة یؤكد فیها أن العقد الكتابي لیس وجوبي و أن استفادتها من 
ثابت بمقتضى مراسلات و أكد فیها ما جاء في مذكرته السابقة مضیفا أن الكفیل یبقى ملتزم بأداء قیمة 

هي التي طلبت الحصول على تسهیلات و یكون تبعا 11الكمبیالات المظهرة من طرف مكفولته و أن شركة 
ها الأركان اللازمة و أن البنك و طبقا للمادة لذلك التزام الكفیل قائم و منتج لجمیع آثاره و أن الكفالة متوفر فی

من مدونة التجارة اختار متابعة الموقعین من اجل استخلاص الورثة التجاریة و أن المدعى علیه لم یدل 502
بما یفید التسجیل العكسي لقیمة الكمبیالات موضوع النزاع بعد رجوعها بدون أداء و أن المدعیة بصفتها حاملة 

مبلغها ، ملتمسة الحكم وفق إطار الخصم یحق لها الرجوع على جمیع الملتزمین بها لاستیفاء للكمبیالات في
.المقال الافتتاحي 
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و أدلت بنسخة مراسلات و نسخة تفصیلیة لخصم الكمبیالات و المقال الرامي إلى الأداء و عقد كفالة 
.و نسخة من حساب جاري 

حضرها نائب المدعیة و نائب المدعى علیه الأول 25/11/2014و بناء على إدراج الملف بجلسة 
وأدلى بمذكرة یعرض من خلالها أن المدعي لم یدل بما یثبت التعاقد و أنه سبق و أن أجرى حجز لدى الغیر 

درهم و أنه ملم یدل بكشف الحساب 1.970.025,70و استجابت المحكمة لطلبه في حدود مبلغ الكمبیالات 
الكمبیالات فعلا و أن مبلغ الكمبیالات یجب أن یكون ضمن غلاف الحساب الموقوف للتأكد من أنه أدى مبلغ 

و أنه یمتنع علیه المطالبة بالمبلغ مرتین ملتمسا الحكم وفق دفوعاته و نصب الوكیل في 14/10/2013قي 
المداولة حق المدعى علیها الثانیة و تخلف نائب المدعى علیه الثالث و لم یدل بتعقیبه فتقرر حجز الملف 

.    27/01/2015مددت لجلسة 09/12/2014لجلسة 
.صدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنفأوحیث 

ان الحكم المطعون فیه جنح للحكم علیهما باداء قیمة أسباب استئناف الطاعنین وحیث جاء في 
اریة تتمتع بالحمایة القانونیة الخاصة الملزمة لتوفیر المؤونة في الكمبیالات اعتمادا منه على كونها اوراق تج

من م ت فالطرف المنتقد لم یدل بانه سبق 502واضاف انه و بخصوص اعمال الفصل . تاریخ الاستحقاق 
و بدایة فان . للمستانف علیه انه قام بتقیید قیمتها بالضلع المدین حتى یتاتى له الاستفادة من نتائج ذلك 

لفائدة 33عوى و الحكم تعلقا بكمبیالات حالة الاجل و غیر مؤداة مسحوبة من المستانف بحضورها شركة الد
و التي بدورها قدمتها في اطار عملیات خصم الاوراق التجاریة المتعاقدة حوله والمقدمة " 11" العارضة شركة 

علیه و بعد ان قام بعملیة خصمها و تقییدها في الرصید للخصم و من ضمنها كمبیالات النزاع فان المستانف
الدائن فانه و بمجرد رجوعها دون اداء عمد لاسقاط مبلغها من الضلع المدین للحساب الجاري دون ان یرى ان 

و انه وفق الفصل . من م ت 502من الملزم له في هاته الحالة ارجاع الكمبیالات لها وفق احكام المادة 
ه كان من الملزم للمستانف علیه قانونا  ارجاع الكمبیالات لها لاجراء ما یلزم بخصوصها في المذكور فان

مواجهة الساحبة لها الا انه فضل عدم ارجاعها لها و عمد لتقییدها في الرصید الدائن و اسقاط مبلغها من 
و من جهة اخرى . فة للقانون الضلع المدین للحساب الجاري و الاحتفاظ بهم للمطالبة بقیمتها مرة ثانیة بمخال

فان المحكمة لها بالرجوع للدعاوى الموضوعیة المرفوعة منها و الاخرى من المستانف علیه للتاكد من كون 
كما ان الثابت ان مطالب . النزاع و بكامله و من ضمنه هاته الكمبیالات معروض على قضاة الموضوع 

جموعة من الكمبیالات رجعت بدون اداء و من ضمنها المستانفق علیه بدعوى الموضوع تعلقت بمزاعم م
كمبیالات النزاع و ایضا بمزاعم مدیونیة الحساب الجاري و لهذا السبب فان العارضة و خلال المرحلة 
الابتدائیة دفعت على كون المستانف علیه لا حق له في المطالبة بقیمة الكمبیالات في مواجهتها مرة بالدعوى 

بالدعوى الموضوعیة اذ  ان هذا العمل اثر سلبا  على خزینتها في الاستفادة من مبالغ الحالیة و مرة اخرى
هاته الكمبیالات و ایضا باحتسابه لفوائد غیر مستحقة مرتین الاولى دلخل الحساب الجاري و الثانیة باحتساب 
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لعمود المتخصص ومن جهة اخرى فان الثابت من العقود المضروبة بین الطرفین  و خصوصا ا. العمولة  
لكمبیالات القبول وتجدید التمویل عن الاستیراد یتاكد ان السقف المتفق علیه لم یتحصل بعد الا انه و رغم ذلك 
و بقرار منفرد امتنع عن اداء ما بذمة العارضة لفائدة ممونیها بمزاعم تجاوزها لاستعمال السقف المتفق علیه 

بة من طرف المستانف علیه هي اساس دعوى الاداء و التعویض ویتاكد بالتالي ان خطورة الافعال المرتك
المرفوعة منها و ایض كون دعوى الاداء المرفوعة من المستانف علیه تعلقت بمزاعم مجموعة من الكمبیالات 
و من ضمنهم كمبیالات النزاع والتي یمتنع علیه المطالبة بقیمتها مرة بدعوى مستقلة و هي موضوع الحكم 

مرة اخرى في اطار الدعوى الموضوعیة و بالتالي و لهذا السبب وجب الغاء الحكم المتخذ المستانف و 
والتصدي و الحكم من جدید بعدم قبول الطلب او برفضه و ایضا فان الثابت ان العارض السید نبراص محمد 

اع و كون كفالته و بدوره و خلال المرحلة الابتدائیة دفع بانعدام اي ضمان له على الكمبیالات موضوع النز 
و ان الحكم المستانف جنح لمخالفة القانون بخصوص هاته الدفوع "11"انصبت على الحساب الجاري لشركة 

رغم ان القانون الصرفي قانون شكلي و الاوراق التجاریة لا یمكن ان یعتد بها قانونا ما لم تاخذ الشكل الذي 
و ان . ه  لا یترتب علیها الاثار القانونیة الخاصة بها رسمه لها المشرع و بدون مراعاة هاته الشكلیة فان

التي 33كمبیالات النزاع مسحوبة و موقعة من طرف الغیر و هو في النازلة المستانف بحضورها شركة 
یمتنع على المستانف علیه البنك الزعم او الادعاء بكون العارض السید نبراص محمد سبق له كفالتها او 

هي المستفیدة من 11الي و خلاف ادعاءات و مزاعم المستانف علیه فان  شركة ضمان دیونها و بالت
كمبیالات النزاع الامر الذي یمتنع معه الاستمرار في لزعم بكفالة العارض و بذلك یهدف لجعل كفالة  السید 

بیالات لفائدتها تمتد لزبنائها و لجمیع المتعاملین معها و الساحبین للشیكات و الكم" 11"نبراص محمد لشركة 
و هو الامر المتعارض مع القانون ومع عقد  الكفالة موضوع المنازعة و بالتالي یتاكد ان المستانف علیه هو 
الذي یتعمد خرق القانون و الجنوح في ادعاءاته عن ضوابطه و ضوابط العدالة برفضه اثبات مزاعم الضمان 

ضاء محكمة النقض في العدید من قراراتها و ان الحكم مخالفة منه لما امر به القانون و لما استقر علیه
المطعون فیه و رغم معاینته لخلو الكمبیالات من اي ضمان فانه سایر مزاعم المستانف علیه و تبناها 

لذلك .للوصول للحكم علیه و بمخالفة صریحة للنصوص القانونیة الضابطة للضمان بالاوراق التجاریة 
كم المستأنف والحكم من جدید بعد التصدي بعدم قبول الطلب أو برفضه واحتیاطیا یلتمسان أساسا الغاء الح

.الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة
مصرف المغرب بواسطة محامیتیه الاستاذتین تقدم المستأنف علیه 01/06/2015وحیث انه بجلسة 

502ة الدفع بخرق مقتضیات الفصل حول عدم جدیأفاد فیها انه بمذكرة بسمات الفاسي فهري واسماء العراقي 

فقد زعم المستأنفین انه بعد عملیة خصم الكمبیالات و تقییدهم في الرصید الدائن فإنه . من مدونة التجارة 
وبمجرد رجوعهم دون أداء عمد البنك لإسقاط مبلغهم من الضلع المدین للحساب الجاري دون أن یرى ان من 

من مدونة 502ته الحالة إرجاع الكمبیالات للمستأنفة وفق أحكام الفصل الملزم له، على حد تعبیرهم، في ها
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و یستفاد من مقتضیات . التجارة إلا أن البنك فضل عدم إرجاعهم و الاحتفاظ بهم للمطالبة بقیمتهم مرة ثانیة
لأول هو المادة أعلاه ان البنك الحامل لكمبیالة قدمت له في إطار الخصم و رجعت بدون أداء، له خیارین، ا

ان یقید في الرصید المدین للحساب الدین الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة و یؤدي هذا القید إلى انقضاء 
الدین و في هذه الحالة ترجع الورقة التجاریة إلى الزبون أو الخیار الثاني هو متابعة الموقعین من أجل 

اختار الخیار الثاني و هو متابعة الملتزمین و في هذا الإطار، فإن البنك. استخلاص الورقة التجاریة 
بالكمبیالات و لم یقم بتقیید قیمتهم في الرصید المدین للمظهرة خلافا لما اعتبره المستأنفین إذ یكفي الرجوع إلى 

خلال المرحلة 21/10/2014المدلى بها رفقة المذكرة بجلسة 11الكشف الحساب الجاري للمظهرة شركة 
قیمتهم في مدیونیة 30/05/2013كد أنه لم یتم أي تقیید بتاریخ استحقاق الكمبیالات  أي  بتاریخ الابتدائیة للتأ

هذا الحساب و هو الشيء الوحید الذي یمكن ان یثبت تطبیق الخیار الأول من طرف البنك یجعله غیر محق 
وضوع النزاع سبق أن استفادت مع الإشارة أن قیمة الكمبیالات م. ان قام بذلك في المطالبة بقیمة الكمبیالات

20المظهرة بقیمتهم  كما یتجلى ذلك من تفصیلیة خصم الكمبیالات المؤرخة على التوالي في 

وان المستأنفین یدعوا . و المسجل مقابلها بدائنیة حساب المظهرة 20/07/2013و 10و 30/06/2013و
یزعموا ذلك أنهم لم یدلي بأي كشف حساب إذ یجب ان یدلي بحجة ثابتة تفید ما, إدعاءات دون إثباتها 

یفید انه قام بتسجیل عكسي لقیمة الكمبیالات موضوع النزاع في مدینیة هذا الحساب بعد رجوعهم 11لشركة 
بدون أداء في أجل استحقاقهم و یبقى إدعائهم في هذا الخصوص عدیم الأساس و هذا ما عاینه الحكم المتخذ 

كد ان الطرف المنتقد لم یدل بأنه سبق للمستأنف علیه أن قام بتقیید قیمتهم مصادفا في ذلك الصواب اذ أ
و تجدر الإشارة على ان الدعوى الحالیة مؤسسة على كمبیالات . بالضلع المدین حتى یستفید من نتائج ذلك 

صلیة ولیس على كشف حساب بنكي ، إذ أنه لم یعمد على تقیید قیمتها بالضلع المدین من حساب المدینة الأ
وان . بعد رجوعها بدون أداء بل فضل الاحتفاظ بها وسلوك دعوى الأداء الحالیة وفقا لما یخوله القانون 

وحول عدم جدیة الدفع بكون البنك العارض .  الكمبیالات موضوع النزاع أعطیت في إطار عملیة الخصم 
ان دعوى الموضوعیة المرفوعة من طرفه فإن المستأنفین اعتبرا . طلب بقیمة الكمبیالات موضوع النزاع مرتین

تعلقت بمزاعم مجموعة من الكمبیالات و من ضمنهم كمبیالة النزاع و انه یمتنع علیه 11ضد شركة 
المطالبة بقیمتها مرة بدعوى مستقلة و هي موضوع الحكم المستأنف و مرة أخرى في إطار الدعوى 

ین مختلفتین وكل واحدة منهما تتعلق بموضوع مغایر للآخر وخلافا لما یزعمونه فان هاتین الدعوت. الموضوعیة
و أن الدعوى الموضوعیة المتمسك بها لا تتعلق بتاتا بالكمبیالات موضوع النزاع . و لیست بینهما أیة علاقة

و المدلى به رفقة جلسة 12/11/2013الحالي كما یتجلى ذلك في المقال الافتتاحي المؤرخ بتاریخ 
المرحلة الابتدائیة الذي یفید صراحة عدم مطالبة العارض في إطارها بقیمة كمبیالات خلال 21/10/2014

الناتج عن عدم تسدیدها له مبلغ 11موضوع النزاع الحالي وإنما طالبت برصید الحساب السلبي لشركة 
الدعوى درهم والذي لم یسبق ان سجلت بمدینیته قیمة الكمبیالات الغیر المؤذاة موضوع 14.033.864,81
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. الحالیة كما تمت مطالبتها بالأداء الالتزامات المكفولة المؤذاة نیابة عنها من طرف البنك لفائدة إدارة الجمارك
و ان الدفع بالمطالبة بنفس الدین الناتج عن الكمبیالات موضوع النزاع مرتین هو عدیم الأساس و مردود علیها 

ها البنكي الجاري یفید قیامه بتسجیل قیمة الكمبیالات الغیر طالما أن المستأنفین لم یدلي بأي كشف لحساب
المؤداة موضوع هذه الدعوى في مدینیة حسابها و إضافة هذه القیمة إلى رصیدها المدین المطالب به في إطار 

. وحول عدم جدیة الدفع بعدم الاستفادة من خط الاعتماد من طرف المدعیة الأصلیة .  الدعوى الموضوعیة 
لمستأنفین زعم ان البنك كان یقوم بعملیات فرز للكمبیالات المقدمة للخصم لاختیار بعضها للخصم إذ و ان ا

ترفض خصم كمبیالات أخرى وبالتالي كانت المدینة الأصلیة لا تستفید من خط اعتماد الخصم  و رفض 
لإلغائه من طرف لا تستفید من خط اعتماد الخصم11كمبیالات أخرى وبالتالي كانت المستأنفة شركة 

. العارض و بجنوح كامل من طرفه لنقل كشف للاوراق المالیة المخصومة و احتساب فوائد عنها رغم كل ذلك 
وأضاف أیضا أن السقف المتفق علیه لفائدة المدینة الأصلیة لم یحترم لكون البنك و بقرار منفرد امتنع عن 

قبل كل شيء، فإن هذه الدفوع لا علاقة لها بمناط الدعوى و . أداء ما بذمة المدینة الأصلیة لفائدة ممونیها
الحالیة الرامیة إلى تسدید قیمة كمبیالتین قدما للعارض في إطار الخصم و لم تؤدى قیمتها في أجل الاستحقاق 
و بإمكان المستأنفات إثارة هذه الدفوع في إطار دعوى الأداء المقدمة في مواجهة المدینة الأصلیة بخصوص 

ومن جهة أخرى، و بصفة احتیاطیة فإن . حسابها السلبیة التي استفادت في إطارها بتسهیلات بنكیة أرصدة
المستأنفین لم یثبت رفض التسدید ما بذمة المدینة الأصلیة لفائدة ممونیها و لا واقعة الفرز الكمبیالات من أجل 

و من جهة . فارغة من أي إثباتقبولها في إطار الخصم و تبقى مزاعمهم في هذا الخصوص مجرد أقاویل
لمدة فاقت السنین تدعي أنها لا تربطها 11أخرى، فإنه یستغرب لهذه الدفوع المثارة إذ أنه بعد استمرار شركة 

أي عقد قرض مع البنك العارض ارتأت في إطار استئنافها الحالي ادعاء بعدم احترامه لسقف الخصم التجاري 
من الخصم الكمبیالات موضوع النزاع الحالي ورجوعهم بدون أداء عند افادتهو في جمیع الأحوال، فإن است. 

تقدیمهم للاستخلاص كان لإثبات عدم جدیة مزاعمهما بخصوص عدم احترامه لالتزاماته و رفضه خصم 
وحول عدم جدیة الدفع بخصوص الكفالة الشخصیة التضامنیة الممنوحة للبنك فانه  . الكمبیالات التي تقدمها له

من جهة أخرى، فان السید نبراص محمد لا زال یزعم أنه لم یكفل مطلقا أداء قیمة الأوراق التجاریة المقدمة في 
و أكثر من ذلك ، فان .11إطار الخصم و أن البنك استغل دون وجه حق كفالته للحساب الجاري لشركة 

الحصول على تسهیلات بنكیة في إطار خطوط 2/9/2010طلبت بتاریخ 11المدینة الأصلیة شركة 
ملیون 10درهم بما فیها خط الخصم التجاري الذي حدد سقفه في 30.000.000الاعتماد في حدود مبلغ 

درهم كما یتجلى ذلك من رسالتها المدلى بها خلال المرحلة الابتدائیة، و انه وافق على منحها التسهیلات 
ضمان للبنك یتجلى في الكفالة 11صول هذه الموافقة قدمت المستأنفة شركة البنكیة التي طالبتها و بمجرد ح

الشخصیة التضامنیة للسید محمد نبراص لضمان أداء دیونها الناتجة عن تلك التسهیلات بما فیها التسهیلات 
نفس المتعلقة بخط الخصم التجاري الذي قدمت في إطاره الكمبیالات موضوع النزاع الحالي و ذلك في حدود
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و تبعا لذلك یكون التزام الكفیل الذي هو التزام تبعي 16/12/2010المبلغ المطلوب و هي الكفالة المؤرخة 
قائم و منتج لجمیع آثاره  إذ أنه بمقتضى هذه الكفالة التي هي محرر مستقل التزم في إطاره ضمان دیون 

الكفیل یبقى ملزما تجاه المستفید من فإني، بالتالو . بما فیها الدیون الناتجة عن الخصم التجاري11شركة 
لم یتم تسلیم رفع الید عن الكفالة من أو11المدینة الأصلیة شركة الكفالة طالما لم یؤد الدین من طرف 

ة في هذا الخصوص وتبقى كفال22السید محمد ویتعین بالتالي صرف النظر عن جمیع مزاعم.  المستفید
لاسیما ان التزامه لم ینقض و لسبقیة الاتفاق في العقد على التضامن أثارهاج جمیع تنتلهالشخصیة الممنوحة 

لذلك تلتمس تأیید الحكم . التجزئة أوصراحة في عقد الكفالة مع تنازل الكفیل صراحة عن الدفع بالتجرید 
المستأنف وترك الصائر على المستأنفین

.وحیث إنه بناء على باقي المذكرات الأخرى
/ السایسي عن ذ/ حضرتها ذة 14/09/2015أدرجت القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة وحیث 

حمـدي عـن ذة بسـمات عـن المسـتأنف علیـه و أكـد كـل / العماري عبد اللطیف عن المستأنفین كمـا حضـرت ذة 
مـــددت لجلســـة05/10/2015فحجـــزت القضـــیة للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار بجلســـة منهمـــا محرراتـــه الســـابقة 

19/10/2015.

محكمة الاستئناف
.حیث ارتكزت دفوع المستأنفین على الأسباب المشار إلیها أعلاه 

و حیث إن المحكمة بعـد إطلاعهـا علـى وثـائق الملـف و مناقشـتها الـدفوع الطـرفین ارتـأت الأمـر بـإجراء 
للخبیر حسن كرومي الذي علیه بعد استدعاء الطرفین طبقا للقانون الاطـلاع علـى خبرة حسابیة بعهد للقیام بها

مـا إذا تـم تقییـد الكمبیـالات موضـوع الـدعوى بالضـلع الدفاتر التجاریة و الوثائق المحاسبتیة المستدل بها و بیان 
بعــد رجوعهــا بــدون أداء و مــا إذا تــم احتســاب قیمتهــا بنتیجــة الحســاب الجــاري 11المــدین مــن حســاب شــركة 

. المدین بعد حصر كشف الحساب 
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لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاتمهیدیاوهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

الاستئنافقبول:في الشكــل
و الذي و قبل البت في الجوهر بإجراء خبرة حسابیة یعهد للقیام بها للخبیر حسین الكرومي :تمهیدیا

یتعین علیه بعد استدعاء الطرفین طبقا للقانون الإطلاع على الدفاتر التجاریة و كل الوثائق المحاسبتیة و 
وى بالضلع المدین من ما سیدلي به الطرفان من مستندات لبیان ما إذا تم تقیید الكمبیالات موضوع الدع

بعد رجوعها بدون أداء و ما إذا تم احتساب قیمتها ضمن مدیونیة الحساب الجاري بعد 11حساب شركة 
.حصر كشف الحساب 

.   یوما من تاریخ التوصل 15درهم تؤدیها المستأنفة داخل أجل 4000و یحدد أتعاب الخبیر في مبلغ 
.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةصدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاهوبهذا

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطقرار التمهیديالأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
2015/10/19بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهقرار التمهیديالفي جلستها العلنیة 

11مصطفى.بین 

القانونيممثلهاشخصفيممذش22اسمیرشركة. 

تطوانبـهیئةالمحاميالسهليمعاذما الأستاذعنهینوب
من جهةینمستأنفماهصفتب

القانونيالتجاري وفا بنك  في شخص ممثلهوبین 

بـهیئة الدار البیضاء تانالمحامیالعراقيالفاسي فهري و أسماء بسمات الأستاذتان نوب عنهت
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

بالدارالتجاریةالاستئناف
البیضاء

ف/ل
700: رقمقرار تمهیدي

2015/10/19: بتاریخ
2015/8221/2590: ملف رقم
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافالسیدوبناء على تقریر

21/9/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة المستأنفاناستأنف4/5/2015حیث إنه بمقتضى مقال استئنافي مسجل و مؤدى عنه بتاریخ 
ملف 22/1/2015بتاریخ 731اء تحت عدد ا الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضممحامیه

و القاضي بقبول الطلب الاصلي و عدم قبول الطلب المضاد شكلا و موضوعا 10599/5/2013رقم 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ وقف 42799126,99بأداء المدعى علیهما تضامنا لفائدة المدعیة مبلغ 

البدني في الإكراهو تحدید ) درهم 1000000,00( درهو بأدائهما تعویضا ق31/1/2013الحساب في 
.الأدنى في حق الكفیل و بتحمیلهما الصائر و رفض باقي الطلبات

:في الشكــل
.حیث قدم الاستئناف وفق الشكل المنصوص علیه قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا

:في الموضـوع
تفاد مــن وثــائق الملــف و مــن الحكــم المســتأنف أن المســتانف علیــه تقــدم بواســطة محامیــه بمقــال افتتــاحي حیــث یســ

أنه في إطار نشـاطه البنكـي و المـالي ابـرم مـع المـدعى فیهعرضی22/11/2013للدعوى مسجل و مؤدى عنه بتاریخ 
درهم، و أن المدعى علیها 70.000.000,00:عقد قرض استفادت من خلاله هذه الأخیرة بمبلغ22علیها شركة سمیر 

درهــم، و أنــه و لضــمان أداء جمیــع المبــالغ التــي 42.799.126,99لــه بمبلــغ مدینــة لــم تقــم بتنفیــذ التزاماتهــا فأصــبحت 
كفالة شخصیة بالتضامن مع التنازل الصـریح عـن الـدفع بالتجریـد أو ل المدعى علیه الثاني منح المدعيستصبح بذمتها قب

درهـم 42.799.126,99: ئة في حدود مبلغ الدین، لأجله یلتمس الحكم على المدعى علیهمـا متضـامنین بـأداء مبلـغالتجز 
تضـاف إلیهـا الضـریبة علـى القیمـة المضـافة، و احتیاطیـا شـموله بالفوائـد القانونیـة %9مع الفوائد التأخیریة الإتفاقیة بنسـبة 

ــــف الحســــاب أي  ــــغ31/01/2013ابتــــداء مــــن تــــاریخ توقی ــــى وجــــه التضــــامن مبل 42.799.912,69: و بأدائهمــــا و عل
كتعــویض تعاقــدي مــع شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل، و تحدیــد الإكــراه البــدني فــي الأقصــى فــي مواجهــة الكفیــل و تحمیــل 

، و بعقــد 31/01/2013: المــدعى علیهمــا الصــائر، و أرفــق المقــال بنســخة عقــد قــرض، و بكشــف حســاب موقــوف بتــاریخ
.رسالتي إنذار مع الإشعار بالتوصلكفالة، و
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و 30/1/2014بجلسـة و بناء على المذكرة الجوابیة مع طلب مضاد المـدلى بهـا مـن قبـل نائـب المـدعى علیهمـا 
و التي جاء فیهما ان الكفیـل لا یكتسـب صـفة التـاجر و علیـه الاختصـاص لا ینعقـد 24/01/2014المؤدى عنهما بتاریخ 

بالبیضــاء كــي تنظــر فــي النــزاع و ذلــك لفائـدة المحكمــة الابتدائیــة بتطــوان، كمــا ان الــدعوى ســابقة لاوانهــا للمحكمـة التجاریــة
فــلا یعقــل ان تعمــد المؤسســة البنكیــة الــى قفــل حســابات زبنائهــا داخــل 2012لكــون اخــر عملیــة دائنیــة كانــت بشــهر دجنبــر 

ع الـى الكشـوف الحسـابیة سـیتبین ان حسـاب الشـركة كـان اجل اقل من شهر واحد عـن اخـر عملیـة دائینیـة، ثـم انـه بـالاطلا
درهم ثم انتقل حسابها الى وضعیة مـدین بتـاریخ 1.002.940,19یسجل دائینیة لفائدتها بمبلغ 24/02/2012الى غایة 

درهـــم ثـــم ســـجل داخـــل اقـــل مـــن شـــهر مدیونیـــة بتلـــك المبـــالغ 118.124,60بمبلـــغ 30/11/2012حصـــر الحســـاب فـــي 
لیعمد الى قفل الحساب و المطالبة بالاداء مع العلم انها لم یسبق لها ان توقفت عن تطعیم حساباته بالسیولة المطالب بها، 

اللازمة، كما انهما ینازعان في حجیة الكشـف المـدلى بـه مـن طـرف المـدعي لكونـه مخـالف للكشـف المـدلى بـه مـن طرفهمـا 
درهـم لینتقـل الـى وضـعیة مـدین 1.002.940,19ا بمبلـغ كـان دائنـ29/02/2012الذي یشیر الى ان حسـابها الـى غایـة 

درهم و هذا راجع الى احتساب اسعار فوائد مختلفة تفوق الحد الاقصـى 42.246.465,17بمبلغ 18/12/2012بتاریخ 
للفوائــد، و انــه عنــدما بوشــرت اجــراءات الحجــز مــن قبــل المــدعي دفعــت بــه الــى اجــراء محاســبة مالیــة تبــین علــى اثرهــا ان 

ملتمسین . درهم، فالكشف الحسابي المدلى به من طرف البنك غیر مبني على اساس50.000,00ركة دائنة بما یفوق الش
الحجـــز المضـــروب علـــى التصـــریح بعـــدم الاختصـــاص النـــوعي و التصـــریح بعـــدم قبـــول الطلـــب، و الحكـــم برفـــع  : لاجلهـــم 

و 3181/4/2013: تجاریة بطنجة في الملف عددالأصل التجاري للعارضة بموجب الأمر الصادر عن رئیس المحكمة ال
: و برفـــع الحجـــز الواقـــع بـــین یـــدي البنـــك المغربـــي للتجـــارة و الصـــناعة بموجـــب الأمـــر عـــدد5691: المســـجل تحـــت عـــدد

الصادر عن رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضـاء، و الحكـم بإعـادة فـتح حسـاب الشـركة الممسـوك مـن 23472/2013
.علیه فرعیا  بتحمیله الصائرقبل البنك المدعى

جـــاء فیهـــا ان المدینـــة و التـــي 06/03/2014و بنـــاء علـــى المـــذكرة التعقیبیـــة لنائـــب المـــدعي المـــدلى بهـــا بجلســـة 
الاصــــلیة هــــي تــــاجرة و رغــــم ان عقــــد الكفالــــة لــــه صــــبغة مدنیــــة الا انــــه اقتــــرن بنــــزاع تجــــاري ممــــا یبقــــى معــــه الــــدفع بعــــدم 

و ان دفع المـدعى علیهمـا بكـون الـدعوى سـابقة لاوانهـا دفـع مـردود علـى اعتبـار انهمـا الاختصاص النوعي عدیم الاساس،
سبق و ان اتفقا على ان دین المقترض یصبح بقوة القانون اصـلا و فوائـد اذا لـم یـتم تسـدید الـدین فـي الاجـل المحـدد و هـو 

هــم حســب الثابــت بمقتضــى كشــوف در 35.000,00النــاتج عــن اســتفادتها مــن قیمــة القــرض فــي حــدود مبلــغ 2012ابریــل 
درهـم هـو 42.246.465,17حسابها البنكي المدلى به، و ان تسـاؤلهما حـول وضـعیة الحسـاب المـدین الـذي بلغـت قیمتـه 

درهـم و نتیجـة تطبیـق 118.124,60بمبلـغ 30/11/2012من قبیل العبث لـیس الا لكـون رصـیدها اصـبح مـدینا بتـاریخ 
نعاش العقـاري الـذي اسـتفادت منـه مضـاف الیـه الفوائـد المسـتحقة عنـه فانـه تـم تحویلـه شرط حلول اجل استحقاق القرض الا
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الى حسابها الجاري بمدینیة محددة في المبلغ المطالب به ، و ان مقتطـف دفترهـا الكبیـر لا دلیـل كـاف علـى اسـتفادتها مـن 
درهم و انه 6.659.277,52القرض في حدود الفوائد المستحقة عن القروض، كما انها تفید اقرارها باستحقاقها لفوائد عن 

= نســـــبة الضـــــریبة علـــــى القیمـــــة المضـــــافة المســـــتحق للخزینـــــة 1,1×درهـــــم 6.659.277,52(بـــــاجراء عملیـــــة بســـــیطة 
درهـم اصـل 35.000.000مبلـغ + درهم قیمة الفوائد المستحقة شاملة للضریبة على القیمة المضافة 7.325.205,272

درهـم و هـو یطـابق رصـید حسـاب 42.325.205,28و علیه سیتضح ان مبلغ )للمدعى علیها مبلغ القرض المفرج عنه 
قـــرض الانعـــاش العقـــاري المرحـــل لحســـاب المنازعـــات نتیجـــة تطبیـــق شـــرط الحلـــول المتفـــق علیـــه عقـــدیا و ان نســـبة الفائـــدة 

اسه تلتمس رفـع الحجـوزات علیهـا لا التي تم الاتفاق علیها، و ان زعمها بانعدام مدیونیتها الذي على اس%7المطبقة هي 
یرتكز على اساس، كما انها مقدمة لجهة مختصة فلا یمكن سحبها و رفع الید عنها الا من طرف الجهاز الذي اصـدرها و 

ملتمسا رد جمیع مزاعم المدعى علیها و الحكم وفق المقـال . هو السید رئیس المحكمة فكل امر حسب الجهة التي بثت فیه
القول و الحكم انه قـدم الـى جهـة غیـر مختصـة نوعیـا و مكانیـا للبـث : و في الطلب المضاد " الطلب الاصلي " الافتتاحي 

.   فیه و الحكم بعدم قبوله و برفض الطلب المضاد لعدم جدیته و ترك الصائر على عاتق رافعته
.27/03/2014: و بناء على المذكرة التعقیبیة لنائب المدعى علیها بجلسة

على مستنجات النیابة العامة الرامیة إلى التصریح برد الدفع بعدم الإختصاص النوعي في الطلبین الأصلي و بناء 
.و المضاد، و التصریح تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعیا و مكانیا للبت في الدعوى بحكم مستقل

باختصاصـها القاضـي 10/04/2014الصادر عن هذه  المحكمة بتـاریخ 919و بناء على الحكم التمهیدي عدد 
. نوعیا للبت في الطلب، و بإرجاء البت في الصائر إلى حین الفصل في الموضوع

الصادر عـن محكمـة الاسـتئناف التجاریـة و القاضـي بتاییـد الحكـم القاضـي 4147/2014و بناء على القرار عدد 
.بالاختصاص و احالة الملف من جدید على هذه المحكمة للبث فیه

ســتئنافهم علــى المســتأنفان مركــزین ااســتأنفهو الــذي المســتأنفالمســطریة صــدر الحكــم الإجــراءاتو بعــد اســتیفاء 
:الأسباب التالیة

أسباب الاستئناف
و من حیث و لیس مصطفى عبود الخطا، 11أن إسمه الصحیح مصطفى المستأنفمن حیث الصفة عرض 

نـه أواأن الحكم بني على وثـائق كانـت محـل طعـن مـن قبلهمـا باعتبـار ان الطلـب وجـه قبـلالمستأنفاننقصان التعلیل أكد 
للاتفـاق اعلیه لم یبین قفل الحساب للشركة كما لم یتم تحدید المعیار للقول بان الحساب مدین مما یعـد خرقـالمستأنفلان 

اب الجاري مشكوكا فیه إذا لم یسجل داخـل أجـل الرابط بین الطرفین و مخالف لدوریات والي بنك المغرب التي تجعل الحس
عـــن مـــن المبـــالغ هـــي عبـــارة %20شـــهرا أیـــة عملیـــة دائنیـــة كمـــا أن كشـــف الحســـاب یفتقـــد للشـــروط المتطلبـــة قانونـــا و 12
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مـــن مدونـــة التجـــارة لكـــون 255بـــین كشـــف الحســـاب ســـبب اقتطاعهـــا كمـــا أنـــه لا مجـــال للاحتجـــاج بالفصـــل عمـــولات لا ی
لـدوریات والـي بنـك المغـرب عتمـاد فـي إطـار تسـهیلات الصـندوق یبقـى خاضـعاقف عن الدفع لكون فـتح الالم تتو المستأنفة
أن الحسـاب مشـكوك فیـه یبقـى معـه إحالتـه علـى قسـم المنازعـات، كمـا أن تبار الذي یتعین معه اعالأجلحول 35عدد ج 

ف الحســاب و مــا تتضــمنه مــن بیانــات، و همــا دفوعهــا بشــأن إجــراء خبــرة حســابیة للتحقــق مــن كشــو إلــىالمحكمــة لــم تلتفــت 
.جراء خبرة حسابیة للتحقق من مبلغ الدینو أنه على المحكمة إلأوانهاابقة یؤكدان بأن الدعوى س

و احتیاطیا و رفضها موضوعاو تصدیا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاالمستأنفالحكم إلغاءو التمس أساسا 
.علیه الصائرلمستأنفاإجراء خبرة حسابیة مع تحمیل 

.و أدلیا بنسخة حكم و طي تبلیغ 
علیـــه بواســـطة محامیـــه بمـــذكرة جـــواب جـــاء فیهـــا أنـــه و خـــلاف مـــا تقولـــه المســـتأنفأدلـــى 3/6/2015و بجلســـة 

مــن 20و البنــد العقــاري الإنعــاشفهــو لــم یبــرم معهـا قرضــا فــي إطــار الحســاب الجـاري و إنمــا قرضــا مــن أجـل المسـتأنفة
و هو أجل انقضى منذ سـبعة أشـهر قبـل تـاریخ تحویـل حسـاب 2012العقد حدد صراحة تاریخ استحقاق القرض في أبریل 

إثــر عــدم تســدیدها للقــرض الــذي اســتفادت منــه و حــل أجلــه 31/1/2013علیهــا إلــى المنازعــات الــذي تــم فــي المســتأنف
ین یصـبح حـالا بقـوة القـانون أصـلا و فوائـد فـي حالـة عـدم تنفیـذ بنـود العقـد، من عقد القرض ینص على أن الـد11و البند 

بها خلال المرحلة الابتدائیة و هي مقتطعات الدفتر الكبیـر الإدلاءمن خلال الوثائق التي سبق دیونیتها تقر بمالمستأنفةو 
لق بالقروض المستفاد منها للتأكد أنهـا تفیـد المتع1481000000رقم لمحاسبة الشركة لا سیما الوثیقة المتعلقة بالحساب 

من 525و هو سبق له الأداء بمقتطف هذا الدفتر و حسب المادة ) درهم35000000(استفادتها من قرض إجمالي قدره 
إشعار مدونة التجارة فالاعتماد المفتوح لمدة معینة ینتهي بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة من غیر أن یكون البنك ملزما ب

المستفید بذلك و أضاف بأنه خلافا لما اعتبره المسـتأنفان فالكشـوف  الحسـابیة لا وجـود فیهـا لأي تقییـد فـي مدینیـة حسـابها 
و إنمـــا تفیـــد فقـــط أن رصـــید درهـــم42246465,17فـــي دائنیـــة حســـابها لمبلـــغ درهـــم و لا تقییـــد 42451340,57لمبلـــغ 

الأثلوتیـةطیلة سـنة سـجل فقـط الفوائـد و إنما و لم یسجل أیة حركة دائنیتهمدیونیتهیحققالعقاري للإنعاشحساب القرض 
حســاب المنازعــات لمبلــغ العقــاري الــى مدینیــةالإنعــاشالمســتحقة للبنــك و تــم ترحیلــه مــن مدینیــة حســاب القــرض مــن أجــل 

درهــم ممــا یســتدعي صــرف النظــر عــن الــدفع بعــدم قبــول  الــدعوى و أضــاف بــأن الحكــم المســتأنف جــاء 42325205,28
الخبرة المطلوبة و التي تبقى الغایة منها المماطلة تبرر لم تدل بأیة حجة صائبا في تعلیله خاصة فیما یتعلق بكون الشركة 

.و التسویف
.و ترك الصائر على رافعیهالمستأنفالحكم و التمس تأیید 
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ا ما سبق و تقرر حجز lحضرها نائبا الطرفین و أكد كل منه21/9/2015و بناء على إدراج الملف أخیرا بجلسة 
.19/10/2015الملف للمداولة لجلسة 

الاستئنافمحكـمـــة
علیه وجـه الـدعوى قبـل أوانهـا لكونـه لـم یبـین بـأن الحسـاب المستأنفحیث استند المستأنف في استئنافه على كون 

للحجیة لأنه یفتقر للشروط القانونیة و وأن كشف الحساب یفتقد ،مقفل كما لم یحدد المعیار للقول بأن حساب الشركة مدین
.أن الشركة لم تتوقف عن الدفع

العقــاري و لــیس قرضــا فــي لإنعــاشاأبرمــت معــه قرضــا مــن أجــل المســتأنفةعلیــه بكــون المســتأنفو حیــث تمســك 
أقـرت بالمدیونیـة خـلال المرحلـة المسـتأنفةو أن 2012هـو أبریـل إطار الحساب الجاري، و ان أقصـى حـد لتسـدید القـرض

.الابتدائیة
إجــراء خبــرة حســابیة قصــد الاطــلاع علــى الوثــائق المحاســبتیةمحكمــة ترتئــي قبــل البــت فــي الجــوهر ن الو حیــث إ

.للطرفین و على ضوئها تحدید المدیونیة
. و حیث یتعین حفظ البت في الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.تمهیدیا علنیا و حضوریاوهي تبتمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبول:في الشكــل
مع صدقي،العزیزعبدالخبیربواسطةالطرفینبینحسابیةخبرةبإجراءو قبل البت في الجوهر تمهیدیا

الملفم و الاطلاع على وثائق .م.من ق63اء الطرفین و نائبیهما طبقا للفصلتحدید مهمته في استدع
و امعلى جمیع الوثائق و المستندات التي بحوزتهو على الدفاتر المحاسبتیة للأطراف ووثائقهم المحاسبتیة و 

علیه أصلا و فوائد مع تحدید المستأنفلفائدة المستأنفةعلى ضوئها تحدید مبلغ الدین المترتب بذمة 
.مصدره

.توصلالتاریخمنیوما15اجلداخلالطرف المستأنف یؤدیهادرهم10000مبلغفيأجرته تحدد
.تحدد للخبیر أجل شهر من تاریخ التوصل قصد إنجاز المهمة المطلوبة

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه
كاتب الضبطالمقرر المستشارالرئیس           



ش/ل

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديقرار الأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 

2015/12/07بتاریخ  
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهقرار التمهیديالفي جلستها العلنیة 
11ابراهیممولاي:بین 

)لبیضاءاالداربـهیئةالمحامي(الشركيمحمداباخالدا لاستاذعنهینوب
من جهةمستأنفا ه صفتب

الشركة العامة المغربیة للأبناك  في شخص ممثلها القانوني:وبین 

)بـهیئة الدار البیضاءةالمحامی(فضیلة السبتيا الاستاذینوب عنه
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

بالدارالتجاریةالاستئناف
البیضاء

914: رقمقرار تمهیدي
2015/12/07: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

30/11/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسوم القضائیة 11إبراهیمالذي تقدم به السید مولاي لاستئنافيبناء على المقال 
بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ یستأنفوالذي 02.02.2015بتاریخ 

درهم 3300000,00للمدعیة نبلغ بأدائه:القاضي7233/5/2014في الملف رقم 17388تحت رقم 12.11.2014
.،وتحمیله الصائر ورفض باقي الطلبات الأدنىفي الإجبارمع الفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ الطلب ، وبتحدید مدة 

:في الشكــل
الأجل،وبذلك یكون الاستئناف مقدم داخلللمستأنفیوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم المطعون فیه حیث انه لا

المحاكم التجاریة ،ومستوفیا لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا ،ویتعین إحداثمن قانون 18القانوني طبقا للفصل 
.التصریح بقبوله شكلا

:في الموضـوع
تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة –علیها حالیا المستأنف–المدعیة إنبناء على وثائق الملف والحكم الصادر 

درهم 4662099,48تعرض فیه انها دائنة لشركة برابیل كونفیكسیون بمبلغ 08/01/2010التجاریة بالبیضاء بتاریخ 
للتصفیة القضائیة إخضاعهاالناتج عن رصید حسابها المدین كما هو ثابت من كشف الحساب  وان الشركة المدینة تم 

قضى بتحویل التسویة القضائیة ،وانه بمقتضى 43/2003/10موضوع الملف عدد 21/03/2003وصدر الحكم بتاریخ 
درهم ،حسب 3300000,00دیون الشركة في حدود مبلغ لأداءكفالة منح المدعى علیه كفالة شخصیة تضامنیة عقود 3
:یلي ما

.03/12/1999درهم بتاریخ1000000,00عقد كفالة في حدود مبلغ - 
15/19/2009درهم بتاریخ 300000,00ي حدود مبلغ قد كفالة ف- 
درهم2000000,00عقد قرض كریدینوف مضمون بعقد كفالة شخصیة تضامنیة في حدود مبلغ - 
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یتمسكو بمخطط الاستمراریة أنمن مدونة التجارة فانه لا یمكن للكفلاء 662الى مقتضیات المادة إسناداوانه - 
استخلاص الدین بقیت بدون جدوى ،والتمس الحكم على المدعى علیه بأدائه وانه رغم المساعي الحبیة من اجل

الأداءتاریخ ة ابتداء من تاریخ حصر الحساب إلىفوائد القانونیة القانونیإلىإضافةدرهم 3300000,00لفائدتها مبلغ 
عجل وتحمیله الصائر وتحدید درهم تعویضا عن التماطل ، مع شمول الحكم بالنفاذ الم10000,00التام ،وبأدائه مبلغ 

الأقصىفي الحد الإجبارمدة 
وأرفق المقال بكشوفات حسابیة ،عقدي كفالة ،عقد قرض،صورة من حكم التصفیة

القاضي 536/5/2010موضوع الملف رقم 01/09/2010وبناء على الحكم الصادر عن هذه لمحكمة بتاریخ 
درهم 3300000,00بأداء المدعي لفائدة المدعیة مبلغ 

القاضي بالغاء الحكم 07/04/2010الصادر في النازلة بتاریخ 1857عدد ألاستئنافيوبناء على القرار 
.المحكمة التجاریة للبث فیه طبقا للقانونإلىالملف وبإرجاعالمستأنف

الملف على هذه المحكمة إحالةوبناء على 
لم تدل بما یفید وجود الدین ابیة  یعرض فیها ان المدعیة تقدم نائب المدعى علیه بمذكرة  جو 11/9/2014وبتاریخ 

صدر حكم قضى بقفل عملیات التصفیة القضائیة في حق 27/07/2009وانه محدد بشكل لا جدال فیه ،وانه بتاریخ 
ة وان المدعی07/01/2010بتاریخ إلاالشركة ،وبان المدعیة لم تتقدم بدعواه أصولشركة كونفیكسیون وتم بیع جمیع 

بعد التأكد إلالا یمكن الحكم على الكفیل وبأنهتبعا لذلك تكون قد تقدمت بدعواه بعد التشطیب على جمیع دیون الشركة ،
المدعیة لم تقم بالتصریح بدینها ،كما انه أنالذي فتحت في حقه مسطرة التصفیة القضائیة ،الحال الأصليمن قبول دین 

صنع المدعیة خاصة وانه لیس زبونا لدیها وان مدة التقادم بالنسبة للدیون لا یمكن مواجهة الكفیل بكشف حساب من
السندیك في الدعوى ،والتمس إدخالقسط وانه یتعین أخرمن تاریخ استحقاق أوالبنكیة تترتب من تاریخ ترصید الحساب 

ها وحفظ الحف في الجواب بعد السندیك ،بكافة البیانات التي تهم مسطرة التصفیة ووضعیى الدیون ومالباد خالالأمر
.جواب المدخل

.منتدبالقاض الوأمررة بصورة من حكموأرفق المذك
لى فیها ان الدین یبقى ثابت بكشف الحساب المدیعرضدعیة بمذكرة تعقیبیةتقدم نائب الم19/09/2014وبتاریخ 

المدلى بها تضامنیة تنازل بمقتضاه الكفیل ، وان الكفالاتونة التجاریة من مد492به والمنجز وفقا لمقتضیات الفصل 
ةطر كن للكفیل التمسك بالمقتضیات لمسعن الدفع بالتجرید ،وانها تبقى قائمة الى حین انقضائها فضلا على انه لا یم

السندیك من تحقیق بإعفاءقضى 14/07/2006عن القاضي المنتدب بتاریخ أمرمعالجة صعوبة المقاولة ،وانه صدر 
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مصرح بها  لكون منتوج التصفیة القضائیة  تستهلكه بالكامل المصاریف القضائیة  والدیون الناشئة بعد فتح الالدیون 
والتمس رد دفوعات 20/12/2002المسطرة ،وان المدعیة صرحت بدینها عند صدور حكم التسویة القضائیة بتاریخ 

وصورة من جریدة رسمیة المذكرة بتصریح بالدین وأرفقالمدعى  علیه والحكم وفق المقال ،
تقدم نائب المدعى علیه بمذكرة تعقیبیة یعرض فیها ان المدعى علیه لیس بتاجر حتى 02/10/2014وبتاریخ 

لمذكرة السابقة ورد دفوعات المدعیة تأكید ماورد  في یواجه بكشف الحساب المدلى به ن والتمس 
ورجع استدعاء السندیك ما سبقوأكداحضر لها نائبا الطرفین 30/10/2014القضیة بجلسة إدراجوبناء على 

أثرهاوالتي على 13/11/2014الشركة تمت تصفیتها ،فتقرر حجز القضیة للمداولة والنطق بالحكم لجلسة إنبملاحظة  
.أعلاهصدور الحكم المطعون فیه 

جانب الصواب واضر المستأنفاستئنافه بان الحكم أوجهوابرز في –حالیا المستأنف–المدعى علیه فاستأنفه
تقدم بها ولم تكن محل أساسیةبمصالحه وان نقض التعلیل یوازي انعدامه ،وان المحكمة الابتدائیة تغاضت عن دفوع 

جمیع أنالمستندة لمقتضیات القانون مؤكدا على من الحكم المستأنف اذ انه تمسك بمجموعة من الدفوعأجوبةأومناقشة 
المستأنف علیها تقدمت أنانقضاء الكفالة ،وانه اثبت إلىتؤدي الأصليتؤدي الى بطلان وانقضاء الالتزام الأسباب

بدعواها مطالبة بان یؤدي لها دینا انمحى وزال بمقتضى حكم قضائي قام بتشطیب جمیع دیون المدنیة أصلیا مما یجعل 
من قانون الالتزامات والعقود الذي یشیر على ان جمیع الاسباب التى 1150من المستحیل مطالبتها باداءها عملا بالفصل 

ثبت ان المدنیة أصلیا یترتب علیها انتهاء الكفالة وان المستأنف علیها لم تالأصليتؤدي الى بطلان او انقضاء الالتزام 
اقعیة والقانونیة وقت تقدیم مطالبها كما انها لم تثبت ان الدین المزعوم بذمة المدینة كانت لا تزال موجودة من الناحیتین الو 

محققا وموجودا ، اذ ان جمیع الدیون التى كانت بذمة المدینة اصلیا كانت قد انمحت ووقع تشطیبها بشكل اصلیا لا یزال
على القاعدة القائلة بان الالتزام الكفیل یعتبر تابعا وان الحكم الانتدائي اكد تعلیله . نهائي  بتاریخ قفل مسطرة التصفیة 

لالتزام المدین الاصلي ،الا انه خالف تلك القاعدة بعد ان لم یتاكد من وود المدینة الاصلیة ووجود الدین ایضا بتاریخ تقدیم 
لات التي تغاضى عن التناقض الصریح فیما بین كشف  الحساب وعقد القرض، كما تغاضى عن كون الكفاالدعوى

تمسكت بها المستأنف علیها غیر موقعة ،وان احداها تتعلق بغقد القرض دون باقي الدیون الاخرى التي استندت الیها 
المدعیة بكشف الحساب الذي تمسكت به ،اذ ان الدین الذي تزعمه المستانف علیها ان كان نتاجا لكشف حساب فانه 

ء على صدور الذي قضى بفتح التسویة القضائیة في مواجهة شركة برابیل یكون طاله التقادم من تاریخ قفل الحساب بنا
وان الحساب البنكي للشركة المذكورة تم ترصیده طبقا لمدونة التجارة بمجرد فتح ملف التسویة 19.02.2003بتاریخ 

به كان قد حل درهم فان اخر قسط متعلق 2000.000القضائیة في مواجهة هذه الاخیرة، وان القرض المتعلق بمبلغ 
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تمسك به المستأنف علیها تضمن الاشارة الى مبالغ لا علاقة لها ،وان كشف الحساب الذي ت2005سنة تاریخ استحقاقه
ع فانه لایصح ان تتجاوز الكفالة ماهو مستحق على المدین لا فیما .ل.من ق1128بعقود الكفالة ،وانه طبقا للفصل 

د تبوث مدیونیة شركة برابیل بالدین الذي تزعمه المستأنف وان الامر كله یتعلق وانه لا وجود لما یؤك. یتعلق بالاجل 
ك فان المستانغ علیها أدلت بصورة للتصریح بالدین الذي زعمت انها تقدمت به شف حساب من صنعها ،واضافة الى ذلبك

عد صدور حكم فتح المسطرة والذي یتضح انه یتعلق بالدین المستحق لها ب20.12.2002امام سندیك التصفیة بتاریخ 
ت، وان .من م686،وان المستأنف علیها كان علیها ان تصرح بدیونها الصائرة لما قبل حكم فتح المسطرة طبقا للمادة 

حكم من اولى بوثیقة فهو قائل بما ورد فیها ، وتبعا لذلك  فان المستأنف علیها لم تصرح بدینها في ذمة المدینة أصلیا قبل 
ت ویتعلق بدیون لها نشأت بعد فتح .من م688،وان التصریح الذي تتمسك به مخالف لمقتضیات المادة فتح المسطرة 

.المسطرة ملتمسا
قبول الاستئناف : في الشكل 

علیها الصائر الحكم بالغاء الحكم المستأنف ،والحكم من جدید برفض الطلب ،وتحمیل المستانف: في الموضوع
.وأرفق المقال بنسخة طبق الاصل للحكم المستأنف

في مقاله الاستئنافي مضیفا بانه یدلي بصورة طبق الاصل بمذكرة جوابیة أكد فیها ما جاء المستأنفوحیث أدلى 
یخ للحكم الذي قضى  بقفل عملیات التصفیة القضائیة في حق شركة برابیل كونفیكسیون وهو الحكم الصادر بتار 

وان المستأنف علیها لم تتقدم بدعواها في مواجته سوى بعد ان انقضى دین المدینة الاصلیة بتصفیتها 27.01.2009
محاسبة وتدقیق في المستانف علیها من جراء المحاء المدینة الاصلیة وتصفیتها یعوقفل عملیات التصفیة ،وان ان

ستأنف علیها بالكشف الذي الفوائد التى راكمتها المه واحتساباحتسابم وما تم استخلاصه وكیفیة بخصوص الدین المزعو 
مشكوك في صحته ولا وجود لما یثبته عدا ما اصطنعتع المستانف وبذلك أصبح مطالبا بأداء مبالغ عن الدین انجزته 

علیها لنفسها ملتمسا أساسا سماح الحكم وفق مقاله الاستئنافي 
للاطلاع على الدفاتر التجاریة لشركة برابیل كونفیكسیون واجراء  مقارنة بینها الحكم تمهیدیا اجراء خبرة : واحتیاطیا

.وما ضمنته المستانف علیها بكشف الحساب،وحفظ حقه في الاذلاء بمستنتجاته بعد انجاز الخبرة
.وارفق مذكرته بصورة طبق الاصل للحكم الذي قضى بقفل عملیات التصفیة 

ا ادلت بكشف حساب للمدینة الاصلیة شركة برابیل كونفیكسیون وبین بان هذه وحیث اجابت المستانف علیها بانه
من 118من مدونة التجارة والمادة 492وان الكشف منجز وفق المادة . درهم 4.662.099,48مدینة لها بمبلغ الأخیرة

ر حجة یوثق بها ویعتمد في قانون مؤسسات الائتمان ،وان كشف الحساب الصادر عن الابناك یتوفر على قوة اتباث ویعتب
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وط وضمانات كما ادلت بثلاث عقود المنازعات القضائیة ،كم انها ادلت بعقد قرض یفید استفاد المدینة بقروض وفق شر 
كفالة بمقتضاها منح المدعى علیهلا لها كفالته التضامنیة لاداء دیون الشركة المدینة الاصلیة التي كفلها في حدود مبلغ 

درهم والتزم بمقتضاها بصفة شخصیة وتضامنیة بضمان اداء جمیع الدیون الاصلیة الا انه لم یحترم 3.300.000,00
لعدم جدیتها و هاته الالتزامات مما تبقى معه منازعته عامة ومجردة ویتعین ردها لعدم الادلاء بما یثبت ولو جزءا من الدین 

مردود لان الكفالات المقدمة من طرف المستانف هي كفالات تضامنیة تنازل وان الفع المتعلق بانقضاء دیون شركة برابیل 
بمقتضاها عن الدفع بالتجرید وانها تبقى قائمة الى حین انقضائها باحد الاسباب المحددة قانةنا ،وهذا فضلا على ان 

ت وأنها ادلت  .من م662للفصل الكفیل لا یجوز له التمسك بالمقتضیات القانونیة المنظمة لمساطر معالحة المقاولة طبقا 
عن السید القاضي المنتدب 17.07.2006الصادر بتاریخ 1040/2006في المرحلة الابتدائیة  بنسخة من الامر عدد 

للتصفیة ،القضائیة لشركة برابیل بمقتضاه قرار اعفاء السندیك من تحقیق الدیون المصرح بها لكون منتوج التصفیة 
میتعین معه رد الدفع ،وانها لم تقمل المصاریف القضائیة والدیون الناشئة بعد فتح المسطرة، مماالقضائیة تستهلكه بالكا

الى تصفیة قضائیة بل صرحت كذلك بدینها عند صدور حكم فقط بالتصریح بدینها بعد ان تم تحویل التسویة القضائیة 
حكما في الملف عدد 29.07.2002ي حقها بتاریخ اذ ان الشركة المكفولة المدینة الاصلیة صدر فبالتسویة القضائیة 

قضى بفتح مسطرة التسویة القضائیة في حقها وان الحكم تم نشره بالجریدة الرسمیة بتاریخ 294/2002/10
وانها ادلت خلال  المرحلة الابتدائیة بما یفید ذلك ، 20.12.2002وانها قامت بالتصریح بدینها بتاریخ 23.10.2002

.بتایید الحكم الابتدائي ملتمسة الحكم
وحیث اجاب المستانف بانه لتبیان عدم صحة التقیدات الواردة بكشف الحساب المستدل به من طرف المستانف 

15.05.2002الى غایة 01.05.2002علیها یدلي بصورة كشفي حساب یتعلقان بشركة برابیل اولهما یتعلق بالفترة من 
31.05.2002یتصح منهما ان الرصید الى غایة 31.05.2002الى غایة 16.05.2002والثاني للفترة الممتدة من 

كشوف حسابیة مختلفة تتضمن عملیات مختلفة لا بأربعةأدلتعلیها المستأنفدرهم وأن 1.676.275,00هو في مبلغ 
المذكورة لم تبین ان الكشوفاتو . وفر لدیها سوى حساب بنكي واحد رابطة بینهما على الرغم من ان شركة برابیل لا تت

ئد على الرصید السلبي وحركة الدائنیة والمدینیة بني الطرفین وسعر الفواأسفرتبالتفصیل والتدقیق المطلوب التقیدات التي 
حسب ما القضاء ،و أمامإلیهاالتالي تكون ناقصة وغیر دقیقة ولا تعتبر حجة یمكن الركون ومبالغها وكیفیة احتسابها ، وب

أسستهاضدها برفع دعواها الحالیة بناء على وثائق المستأنفهادات قضائیة متواترة وهو ما یجعل قیام عدة اجتأكدته
وان . قانوني او واقعي سلیم أساسلأيللقانون یجهل دعواها مفتقدة مخالفبكشوفات حسابیة رغم صدورها بشكل 

مها وقفل أصولها وخصو جود بعد تصفیة جمیع علیها لا تنازع في كون شركة برابیل انتهت وانمحت من الو المستأنف
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مسطرة التصفیة القضائیة ودلیل ذلك  استحالة مطالبتها إطارتصفیتها ،وانتهت جمیع دیونها بتشطیبها في إجراءات
.بالأداء

وبقیت تتبع اجراءت مسطرة التصفیة القضائیة لشركة برابیلإطارعلیها اختارت اقتضاء دینها في المستأنفوان 
یل بشكل نهائي یؤدي وانتهاء شركة برابإعدامالى حین قفل مسطرة التصفیة ،وان من اختار لا یرجع وان الإجراءاتتلك 

یمكن مسألة الكفیل سوى في حدود الدین العالق بذمة یع التزاماتها وانطفاء جمیع ما تدین به للغیر،وانه لاإلى انتهاء جم
.لبة ومحدد ومعلوم ایجب ان یكون موجودا بتاریخ المطل وهو الدین الذي و فمكال

قد انتهت جمیع دیونها وتم ته كانت المكفولة شركة برابیل هعلیها حین تقدمت بدعواها في مواجالمستأنفوان 
.لاقتضاء دینها إتباعهاعلیها المستأنفمسطرة التصفیة القضائیة والتى اختارت إطارتشطیبها في 

ع ولم تتضمن أصلا مطالبة بان یتم قبول دینها كما .ل.من ق440مخالفة لمقتضیات الفصل حیوان صورة التصر 
تمسا الحكم وفق المحدد قانونا ملالأجللم تحدد طبیعة الدین المزعوم ،كما انها لم تتضمن  ما یفید كونها تم تقدیمها خلال 

.علیها الصائرالمستأنفتحمیل مقال الاستئناف ،و 
.بتصریحهاإدلاءسندیك التصفیة للمستأنف علیها قصد صورة إشعار موجه ل- صورة كشف حساب:الجواب بوأرفق

لم تقم فقط بالتصریح بأنهاجاء في مكتوباتها، مضیفة ة أكد بموجبها سابق ماوحیث أدلت المستأنف علیها بمذكر 
حكم التسویة القضائیة بدینها عند صدوریة بل صرحت كذلك تصفیة قضائإلىبدینها بعد ان تم تحویل التسویة القضائیة 

.الحكم الابتدائيبتأییدملتمسة الحكم . 
وبصورة من 24.12.2008برسالة مرفقة بصورة من قرار السید القاضي المنتدب مؤرخ في المستأنفیث أدلى وح

.السندیك من تحقیق الدیون أعفىالذي 14.07.2006القرار المنتدب مؤرخ في 
مبلغ إلىالمقاولة الذي یصل بیع أصوللم تتوصل بدینها لكون منتوج أنهاعلیها مستأنفالأجابتوحیت 

أندرهم كواجبات كرائیة یخصم من منتوج البیع ،كما 363.384,00درهم سبق للمكري ان توصل بمبلغ 875.520,00
المساعدة القضائیة بمبلغ درهم تخصم منه ونفس الشيء بالنسبة لصوائر 64.701,76المصاریف القضائیة بمبلغ 

درهم  وانه بعد استیفاء العمال لدینهم من منتوج البیع فان 438.851,24درهم لیصبح صافي منتوج البیع هو 8583,00
كفیل الشركة حقها تقدیم دعوى في مواجهةباقي المبلغ یوزع بین المتقاضیتین تحاصصیا ، وانه والحالة هاته فان من

حین إلىتبقى قائمة وإنهاكفالات تضامنیة تنازل بمقتضاها عن الدفع بالتجرید ت المقدمة من طرفهنة لكون الكفالاالمدی
المحددة قانونا وهذا فضلا على انه لا یجوز للكفیل التمسك  بالمقتضیات القانونیة المنضمة الأسباببأحدانقضائها 

.سة الحكم بتأیید الحكم الابتدائي ت ملتم.من م622لمساطر معالجة المقاولة طبقا لمقتضیات الفصل 
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.بصورة لبیان تصریح بدینوأرفقهاجبها ما جاء في مكتوباته السابقة بمو أكدالمستأنف بمذكرة أدلىوحیث 
یها بمذكرة تأكیدیة مرفقة بصورة لنشر حكم التسویة القضائیة بالجریدة الرسمیة بتاریخ المستأنف علأدلتوحیث 

التصفیة وبصورة لنشر حكم20.12.2002وبصورة لتصریح بدین خلال مرحلة التسویة القضائیة بتاریخ 23.10.2002
التصفیة القضائیة بتاریخ ، وبصورة لتصریح بدین خلال مرحلة 30.04.2003سة بتاریخ القضائیة بالجریدة الرسم

26.06.2003.
أدلتبمذكرة أكد بموجبها أن صورة الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف علیها سبق وأن للمستأنفأدلىوحیت 

ي خلافا لمزاعمها بأي وصل یحمل تاریخا ثابتا ومراجع أداء الرسوم القضائیة  المتعلقة ت مناقشتها دون أن تدلبها وتم
.التسویة القضائیة ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافيإطارالدین في بالتصریح ب

ضر خلالها نائبا الطرفین ،فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق ح30.11.2015أدرجت القضیة بجلسة وحیث
.07.02.2015بالقرار بجلسة 

الاستئنافالمحكـمـــة

مدیونیة المكفولة شركة برابیل كونفیمسیون بعقد قرض وبخمسة كشوف حسابیة لإثباتالمستأنف علیها حیث أدلت 
درهم وموقوفة على 4.662.099,48المفتوح لدیها تحمل مبالغ مختلفة بلغت في مجموعها الأخیرةتتعلق بحساب هذه 

.31.07.2007و01.10.2002و01.07.2002و19.06.2001و13.06.2001التوالي بتاریخ 

رة وذلك على اعتبار ان كشفي بعدم  صحة التقییدات الواردة بالكشوف المذكو ) الكفیل( مستأنف وحیث تمسك ال
والثاني بالفترة الممتدة 15.05.2002غایة إلى01.05.2002ب المدلى بهما من طرفه الاول یتعلق بالفترة من الحسا
وهو مبلغ 31.05.2002غایة إلىالرصید أنیتضح منهما 31.05.2002غایة إلى16.05.2002من 

مختلفة وتتضمن عملیات مختلفة لا رابطة بینهما یهاالمدلى بها من طرف المستأنف علوان الكشوف1.676.275,00
لم تبین بالتفصیل والتدقیق أنهاإذعلى الرغم  من الشركة المكفولة برابیل لا تتوفر لدیها سوى على حساب بنكي واحد،

ركة الدائنیة والمدیونیة بین الطرفین ،وسعر الفوائد ومبلغها وكیفیة احتسابها الرصید السلبي وحأسفرت على التي التقییدات
.إلیهاوبالتالي تكون ناقصة وغیر دقیقة ولا تعتبر حجة یمكن الركون 

شركة الأصلیةخبرة حسابیة على حساب بإجراءالأمروحیث تبعا لذلك ارتأت المحكمة وقبل البث في جوهر النزاع 
.بدقةالأخیرةهذه إزاءیتها رابیل كونفیكسیون المفتوح لدى المستأنف علیها لتحدید مدیونب
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ــذه الأسبـــابله

:وهي تبت انتهائیا تمهیدیا وحضوریامحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفان

الاستئنافبقبول:في الشكــل

من 63تسند الى الخبیر رشید راضي الذي یتعین علیه استدعاء الاطراف طبقا للفصل حسابیةخبرةباجراء:تمهیدیا
م ،الاستماع الى أقوالهم وملاحظاتهم في محضر یرفق بالتقریر یوقعان علیه مع الاشارة الى من رفض منهما .م.ق

بها من الطرفین وعلى التوقیع والاطلاع على وثائق الملف المتمثلة في عقد القرض والكشوفات الحسابیة المدلى
الحساب البنكي المتعلق بالمكفولة شركة برابیل كونفیكسیون المفتوح لدى المستانف علیها والدفاتر التجاریة لهذه 

وعللا الخبیر المذكور ان یقوم بالمهمة .الاخیرة وتحدید مدیونیة الاولى التي لاوالت بذمتها الفائدة المستأنف علیها 
ل شهر واحد من تریخ توصله بهذا القرار تحت طائلة استبداله بخبیر اخر وتحدید اتعابه في مبلغ المسندة الیه داخل اج

یوما من تاریخ تبلیغه بهذا القرار تحت طائلة 15دلرهم یؤدیها المستأنف بواسطة محامیه داخل اجل 4000,00
.صرف النظر ،وبحفظ البث في الصائر وباقي الطلبات

.اتبنفس الهیئة التي شاركت في المناقشیوم والشهر والسنة أعلاهوبهذا صدر الحكم في ال

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس  



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديقرار الأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 

2015/12/10بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهقرار التمهیديالفي جلستها العلنیة 

القانونيممثلهاشخصفيطرافو11شركةبین 
22امحمدو السید 

الرباطبـهیئةالمحاميبوعبیدابراهیمنائبهما الأستاذ
من جهةینمستأنفماهصفتب

مجلسه الإداريمدیره و أعضاء البنك المغربي للتجارة الخارجیة في شخص وبین 

المحامي بـهیئة فاسإدریس الهلاوينائبه الأستاذ
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

بالدارالتجاریةالاستئناف
البیضاء

940: رقمقرار تمهیدي
2015/12/10: بتاریخ
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

22/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328اریة والفصول من قانون المحاكم التج19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

مقال مسجل ومؤدى عنه بواسطة محامیها بطرافو 11تقدمت شركة 2014سیتمبر26ریخحیث بتا
-01-16الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ230من خلاله الحكم عدد تستأنفالرسم القضائي 

ا الشق المتعلق بتسلیم شواهد القاضي في الشكل بقبول الدعوى عد2244/8/2006في الملف عدد2012
بالتضامن فیما بینهما لفائدة البنك المستأنف المستأنفینرفع الید عن الكفالات الاداریة وفي الموضوع بأداء 

حضر الى تاریخ الاداء وب2006اي م30درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ149.908,30علیه مبلغ
.الاكراه البدني في حقه في الادنىمدةتحدیددرهم و 350.000الدین في حق الكفیل في مبلغ 

:في الموضـوع
من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المغربي للتجارة الخارجیة تقدم بمقال عرض حیث یستفاد

لها حساب بنكي وحصلت منه على تسهیلات بنكیة وقروض فأصبحت مدینة طرافو11ة من خلاله أن شرك
فقد قدم له كفالة 22أما السید امحمد , كما أنه كفلها لدى الادارات العمومیة , درهم 149908,30بمبلغ 

ه بأداء الحكم لبذمتها والتمسالاصلیة لم تؤد ماةدرهم الا ان المدین350000دیون الشركة لغایة مبلغ داءلأ
الدین بالتضامن مع الفوائد القانونیة وتمكینه من رفع الید عن الكفالات الاداریة تحت طائلة غرامة تهدیدیة 

نافهما الأخیرین موضحین أوجه استئوبعد جواب المطلوبین في الدعوى صدر الحكم المبین أعلاه استأنفه هذین 
:فیما یلي

أنهما یثیران انعدام الصفة في التقاضي عملا بنص الفصل الاول من قانون المسطرة المدنیة وذلك لان 
مضیفین أن الحكم المستأنف علیه لم یثبت ادعاءه بأي عقد قرض وأنه لذلك یتعین الحكم بعدم قبول دعواه 

لقانون البنكي في قضائه من ا1180م لأنه استند على مقتضیات المادة.م.من ق50خرق مقتضیات الفصل 
یمكنفي حین أنهما نازعا في قدر الدین الذي أسس على معطیات وبیانات غیر صحیحة فالكشف الحسابي لا 
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دون بیان للدائنیة و أساس المدیونیة و كیفیة اعتماده وسیلة لاتبات الدین المطلوب لانه تضمن الرصید المدین
حسابیة بانها لا ترقى لاتبات المدیونیة لعدم تضمینها البیانات عین بشدة في الكشوف الز الفوائد مناحساب 

من مدونة التجارة  وفي عدم استجابة المحكمة لطلبهما الرامي لاجراء خبرة 496و492الواردة في المادتین 
رفض الطلب واحتیاطیا بحسابیة ملتمسین في اخر مقالهما بالغاء الحكم فیما قضى به وبعد التصدي الحكم 

.ینیحسابینخبرة حسابیة ومدلیین بنسخة من الحكم المستأنف وكشفاجراء
واسطة دفاعه ان الاستئناف غیر مبني على اساس من القانون أو الواقع بوحیث أجاب المستأنف علیه 

درهم والذي ینقسم الى قسمین 350,000لأن هناك اتفاقیة فتح قرض لفائدة الشركة بمقتضاه استفادت من مبلغ
فانه 22درهم بواسطة التوقیع اما السید امحمد 150000درهم عن فتح الاعتماد ومبلغ 200,000مبلغ

لك تكون الصفة في التقاضي وخلافا لما ورد في درهم وبذ350000بمقتضى عقد كفل الشركة لغایة مبلغ
التجاریة همستخرجة من دفاتر مضیفا بان الكشوف الحسابیة التي ادلى  بها، في دعواه ثابتةالاستئناف 

وان المستأنفین لم یدلیا بما یخالف المضمن بها وبذالك فان الحكم , سیلة للاثبات تعد و والممسوكة بانتظام 
المستانف لما قضى بالاداء كان صائبا ملتمسا تاییده ومدلیا بعقد اتفاقیة فتح حساب جاري وعقد فتح قرض 

.وعقد كفالة 
تخلف عن حضورها دفاع المستأنف عن الرد رغم 2015- 10- 22لسة وحیث ادرج الملف بج

.2015- 12- 10سة مددت لجل2015-12-26بالقرار بجلسة الاشعار فتقرر حجز القضیة للمداولة والنطق

التعلیـل
نه قبل البث في الاسباب المثارة في المقال الاستئنافي وبالنظر للمنازعة في الدین المحكوم بهحیث إ

. رة حسابیة لمبلغ الدین تقرر تمهیدیا اجراء خبمفصل والكشف الحسابي الذي جاء  غیر
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لهــذه الأسبـــاب
.و تمهیدیاحضوریا وهي تبت علنیامحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

للخبیر محمد النعامي الذي علیه بعد الاطلاع على الملف ووثائقه استدعاء طرفي باجراء خبرة حسابیة یعهد بها
او رفض التوقیع ثم القیام بالمهمة الدعوى ونوابهم وتحریر محضر تضمن فیه تصریحاتهم مع الاشارة الى توقیعهم 

:التالیة

لتحدید الدین المترتب المستأنفینبید التيق لوثائلى العقود الرابطة بین الطرفین واطلاع على الدفاتر التجاریة وعالإ
.صرهحكل عقد مع بیان الفائدة المترتبة عنه وتاریخ عن

الإشعاریوما من 15صندوق المحكمة داخل أجل المستأنفان بدرهم یودعه 3000ویحدد صائر الخبرة في مبلغ 
.بالأداء

.الخبیر وضع تقریر مفصل داخل شهر من تبلیغه بالمهمة مع حفظ البث في الصائروعلى

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           
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